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مركز صالح عبد الله كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وتبسو مجلس الإداوة 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم رئيس جامغة الأزهر 
وئييس التحويو 
الأستاذ الدكثور/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركز 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

إن مركز صالح عبد الله كامل أحد المؤسسات: العلمية بجامعة الأزهر 
يعنى بالعمل على إجراء وتشجيع البحث والتشر في مجال الاقتصاد الإسلامي 
وهن الوسائل التى يستخدهها للنشر هو إصدار مجلة علمية ذورية يتم فيها نقسر 
الحاث والدراسضات العلمية بعد تحكيمها 

هذا وقنذ صدرت هذه امجلة أولا ياسم "تجلة الدراسات التجارية 
الاسلامية" وصدر هنها بهذا الاسم سبعة أعذاد ابتداء من 15/4 حفى يوليو 
همة ؤع. تم تغبر اسم الة إلى "مجلة المعاملات المالية الإسلافية" وصدر فتها 
بهذا الاسم ستة أعداد من زمضان 7ه إلى ذى الحجة 1١٠‏ 4اه. 

ونظراً لظروف معيدة لم تصدر امجلة بضصفة دورية أو منتظمة وتآخر 
الاصدار كفيرا إذا أن آخر عذد صدر منها في مارس :18310 عبن عأة 
5318م وف أجعماع مجلس الإدارة رقم )١(‏ بتاريخ 15 جاير 1551م 
اخل ا مجلس قرارات بالأتى: 

--تقيير اسم امجلة لتصدر باسم المركز وبالنالى أصبح اسمها "مجلة مركر 
صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر". 

- تعديل ناريخ الإصدار وترتيب الإعداة ليتفق الفاريخ المسجل غلى 
اجلة مع تاريخ الإصدار. 

وعلى ذلك فإن هذا العذد هو أول عدد يصدر بغد هذه التعديلات 
النى تمثل نواحى تنظيفية دون أن تؤثر على الجوائب العلمية للمجلة التى سوف 


تظل تسير في خخطها الأسآسى الذى صذرت به الأعداذ السايقة, والذدى هن آأهم 
ملامخه ما يلى: 

-١‏ أن الدواسات التجارية أو المعافلات امالية يجمعها مصطلح 
الاقتصاد كإظار عام لجميع العلوم التى تبحث في النشاط الاقتصادى سواء كان 
هذا العلم يضتف فرعياً تحت هفسفى علم الاقتصادء أو انخاسبة أو الإدازة أو 
التامين أو الاحضصاء أو نظم المفلوفات الإدارية واغاسبية :. أو فقه العاملات 
الإسلامية. 

-١‏ الوكير على ابراز النظور الإسلامي في كل هذه القلوم, هذا مغ 
مراعاة أن أى فكر لا يخالف. أحكام وتوجيهات الإسلام .هو فن الفكر الآسلامي 
طنًا كان هدقه تحقيق اللصلحة. 

- أن تجتوى البحوث على قيمة علمية معتبرة. 

- الزكيز على جؤانب التطبيق المهاضر للقكر الإسلامي في انجال 
الاقتصادئ وبما يراعى ظروف الحال. 

هذا والنشر في اتجلة لا يقتصر على الأبجات ققط وإتما زيادة.قٍ الفائدة: 
خصص جزء منها لعرض بعض الكتب واللاراسات المنشورة: 


ندعو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في مستوى الآمال التى ترجوها 
من تحقيققه وهى خدمة العلم والإنسانية والاسلام. 
والله ولى التوفيق 
أ.د/ محمد عبذ الحليم عمر 
هلسر المركو 
ورئيس التحريسر 


تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً ومؤسسياً 
للدكتور/ الغريب ناصر 


تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً 
ومؤسسيا 


الدكتور/ الغزيب ناصرا"» 


١/1‏ قاعدة فكرية متكاملة للأعمال. المضرفية في الإسلام: 

كان القرآن الكريم - ولايزال - المصدر الأول لفقه المعاملات المالية 
والعصرفية بما اشتمل عليه من أحكام عامة تنطوى تحتها كل الفعاملات: 
ويما ورد من'أحكام متعلقة مباشرة بمسائل مالية ونقدية» فلقد كانت الآينات 
المتعلقة بأحكام الدين والريا والقرض والنفود والصدقة والرّكاة؛ وايات الإنفاق 
العديدة التى تتوزع في سوره القرآن الكريع() وما إلى ذُلكء تمثل أضولا 
تشريعية عظيمة أرتقت بفكر الناس وسلوكهم في المعاملات إلى مستوى لم 
يكن معهوذاً من قبل» ثم جاءت السنة النبوية كمضدر ثان؛ لتكمل الإطار 
الفكرى والتطبيقى بمزيد من الأحكام التفصيلية في المعاملات تغطى تقريباً كل 
ما عايشته الأمة وهارسته من معاملات في حياة الزسول صلى الله عليه 


تحبر اقتصاذى ومصرقى (مدير البنك الإسبلامى اليمتى سابقً), 

(') آية الدين: البغرة آبة زكل؟» آبات الربا ف: البقرة الآيات دلات تلاكار لاله 
اراء وآل عمران آية ٠7٠ء‏ والساع آيية 55+ والروغ آيية (5)» وآيات 
القرض في: البقرة. هغ 5 الخديد (1١‏ رآية العقود ق+ المائدة ١‏ وآيات الصدقة في- 
البقرة 31/1 51/1 الحديد 8ق والركاة في: التوبة +3 وآيات الإشاق في: العرة 


3يف ثقضة 


تجلة مركر صالح كال للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


وسلم: تم كان اجتهاذ الصحابة والتابعين وتابعى التابعين ميزاكا فكريا حمل 
أمانة تبليغه إلى العصور التالية لهم المذاهب الفقهية التى تكونت حول أقطاب 
عن العلمآء المجتهدين؛ كونوا مناهج للبحث والدراسة والاستتباط ديد 
الانضباط فتكون بذلك المصدر الثالث الذى لم يترك شاردة ولا وارذة قى حياة 
التاس إلا عايرها بميزآن الشرح الحنيف؛: حتى ورث المسلعون في زمانهم 
الحديث ثروة.قكرية نقيسة» لا أظن أن أمة آخرى تملك مثلها في هذا الزهان. 

كان حرص الفقهاء كبيراً على القيام بتحديد وتعريسف العديد من 
المعاملات اليومية المالية أو غير المالية: فاشتملت المصاذر الفقهية على ثروة 
من المصطلدات المتضبطة التى إذا أطلقت.ذلت على مقصودها بوضوح: ولم 
يكن هذا الاهتضام ترقا علميا يزاوله الفقهاء» ولكنه كان عملاً مقصوداً 
ومظلوباء لخبيط المعاملآت اليومية الى سانت بين الناسء ووزنها بمعيآر 
الشريعة لمعرفة خقيقة الحل والحرمة فيهاه ثم ضبط ذلك ووضع شروط 
وقواعد للتعامل على أساسهاء ومع سعى الفقهاء الذعوب للنظر فى .كل 
المعاملات ودراستها ما وسعهم في, ذلك الجهد؛ كان خرص الناس آشد على 
طلب الفتيا والمشورة والرأى الشرعى في كل معاملة آستجدت وعمض عليهم 
أمرهاء. أو كل .معاملة قائمة واختلظت فيها طرق التغامل. 

وليس أدل على أن ثروة فكرية عظيمة قد تولدت من هذه الجهوذ أقضل 
مما تطالعة قي مزاجع الفقه من صؤز للمعاملات والصيغ: يعضنها معلوم 
بطبيعة الخال» لكن أغلبها - للأسف - مجهول لأجيال عديذة من المسلمين 
همن تريوا قي غير العدرسة الإسلامية» ومن ثم كانت إشارة طيبة من 


تطوز الصيرفة الإسلامية فكرياً ومؤسيآ 
للدكتور/ الغزيب قاصر 


موسوعة البنوك الإسلامية!'! أن أوردت على سبيل المثال أهم المصطلحات 
الفقهية التى تتعلق بالمعاملات ذات الصلة بالأعمال المالية والمصرفية: ويلع 
عندها سبعين مصطلحا؛ وقنمت تعريفا موجزا لكل منها بهدف القت الأنظاز 
إليها وإلى مصادرها الفقهيةء ونذكر منها على سبيل. المثال: 

البيع- الثمن- الفيسة- المساومة- المرابحة- التؤلية- القزض- 
الوضيعة- العرايا- المقاصة- المخابرة- الربا- النجش- العربون- 
المعومة- السلخ- الصرف- الضمان- الحوالة- الوكالة- المضاريبة- 
الشركة- الوجوه- المفاوضة- الوديعة- العنان- العارية- الإجارة- الهبة- 
الجعالة- الرهن- الكفالة- الزكاة- الزكاز- الاستصتاع..-إلخ. 

إن يعضاً من هذه 'المعاملات كان معروفاء إلا أن يعضها كان جديداً 
بحكم التطور والاختلاط مع الأمم الثى دخلت الإسلام باتساع دياز الإسلام 
لتضم بلادًا كثيرة شرقا وعَربَآ وشمالاً وجنوبًا - ومن كم كان سعى العلماء 
صروريًا لاستيغاب وهضم ما لدى تلك الأمم من أدوات وأساليب ومعاملات: 
وتتفيتها مما يخالف الضوابط الشرعية: ثم تقتينها أضبط التعامل بهاء ولقد كان 
ميراث المسامين مبن تلك الأممع في مجال الصيرفة يقتصر على ماكان 
معهودا من أعمال تتعلق بوزن التقود وتحديد قيمتها عند تذاولها والإيذاع 
والحفظ وكذلك استبدال النقود يعضها ببعض وأضيف ذلك إلى ما كان يعرفه 
العرب قبل الإسلام من الإقراض بالربا والمضاربة وغين ذلك. 
ر) الوسوعة العلمية والعملية'للببوْك الإسلامية: الجزء الشرعى - اليلد الأول؟ الأصرل 


الشرعية والأغمال لمصرفية في الإشلامء ط١‏ القاهرة: الإتحاد الذولى للسوك الإسلامية, 
145 من ضن» ه إلى ./١‏ 


يلة فركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهز العدد الأول 
اص ب يبيب بيب ب 


إن هذه القاعدة الكبيرة من صبيغ المعاملات كونت مع خيرها من 
معطيات فروع المعرفة الإسلامية .الأخرى أساسيا هاسًا للنهوض الإسلامى 
الشامل في مختلف مجالات حركة الإنسان داخل المجتمعات الإسلامية؛ ومن 
تم يمكن القول - وباطمئتان كامل: إن الفكر المالى والاقتصادى الإسلامى قد 
أحدث نقلة نوعية كبيرة فيما كأن قاتمًا قبله من معاملات وأنشظة: نقلة ضيط: 
لتحقيق السلامة الشرعية والتصحيح الأخلاقى؛ ونقلة تحديث: 

لإعادة الصياغة والتقنين واستحداث معاملات أكثر قدرة على خدمة 
الإنسان في نهوضه الجديدء ولعل مما يؤكد هذا المعتى ما ذكرهء أحد 
الباخثين!") من أن العمل بالمضارية كان موجوذا بالفعل قبل الإسلام؛: ومع 
ذلك فإن الصيغ الفقهية للمضارية اختلفت في التنظيمن وفي تمييز صورتها 
عن صور المشاركات الأخرىء وفي تحديد الحقوق والواجبات عما كانت 
عليه الخال في الممارسات السايقة على الإسلامء ويقول: " لاأحجدنى.مبالغا 
على الإطلاق إِذا قلت إن المضاربة بشكلها القفهى مما استحدثه الفقهاء 
المسلمون!'). 
5 تغاذج من الأعمال النصرفية في ظل الإسلام: 

كانت مككة - بالنسية لغيزها كبيل الإسلام - بقعة آمنة في محيظ 
مضطرب فكانت القوافل تسير من مكة وإليها شمالا وجنويًا قي رحلتين غرفتا 
يزحلتى الشتاء والصيف وكان طبيعيًا في ظل هذا الأمن النسبى أن تظهرقي 
المجتمع المكى قبل, الإسلام صور وأشكال من التعامل البسيط في مجالى ليداع 


(5) اعممد أحمد سراجة النظام اللصرقى الإستلامى» ط 1 القاهرة: ذار الثقافةه 132:8 ض21- 
60 ا مرجع السابق».ص ؟5. 
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تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً ومؤنياً 
للد كتور/ الغريت اضر 


الأموال واستثمارهاء قفى المجال الأول» نلحظ أن العرب كانوا يجدون في 
أخَلاق بعضهم أمانا كافيًا للثقة فكانوا يودعون أموالهم ونقاتسهم عند من كان 
يعرف بالأمانة والوقاء» وكأن النبى صلى الله عليه وسلم من قبل النيوة 
مُشَهوزً! بين الناس 'بالأمين" حيث بقيت غنده الوذائع حتى كبِيل الهجرة من 
مكة إلى يثرب» فوكل بها عليا - كرم الله وجهه - ليتولى زدها إلئ 
أصخابها6). 

وأما بالنسية لاستثمار الأموال.قإن المكيين عرفوا لذلك طريقين: 
أحدهما: هو تثميّر المال في التجارة بطريق المضاربة غلى حصة من الربح 
وثانيهما: الإقراضن.بالريا. الذى كان شائعًا قي الجاهلية سواء بين العرب 
أنفسهم أو بينهم وبين اليهود. المقيمين في شبه الجزيرة ألعربية آنذاك. 

وقذ كان للإسلام دوره قي تصحيح عقيدة العرب: وإرشادهم إلى التخلى 
عما يخرجهم عن منهاج الحق والعدلء قاقرهم على أسلوب المضازية وحرم 
عليهم الإقراض بالربا متدرجًا في ذلك تدرجا يتقق مع قرب عهدهم بالجاهلية؛ 
ثم كان طبيعيا مع تعميق هفهوم الأمانة'قي النفوس وربطها بمراقية الخالق 
تيارك وتغالى: شم ازدهار الحياة وسياذة الأمن فى البلاد التى دخلت فى 
الإسلام من تاحية أخرىء أن :تزداد الثقة بين الناس بائتمان بعضهم بعطُنًا على 
الأموال والتقانسء لأسيما قي ظروف الجهاد والخروج للقتال: 


(0) ابن هشامء السيرة البوية» جا ؛ ط؟ القاهرة: مصطفقى اليابى الخلى وأولادف: 1366 
ص15:١‏ 


يجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


اا سس 0 


ولاشك أن الإيداع الذى غرفه الناس - في الجاهلية والإسلام - كان 
نوغًا من الحفظ الأمين الذى يلتزم فيه المؤتمن بزد عين ها تسلمه دون آن 
يتصرف فيعا سلم إليه. 

وإنه بالإمكان أن نرصذ عدذا من الممارسات الثى كانت سائدة قي فترة 
وأخرى كنماذج للأعمال المصرقية التى قام بهأ المسلمون وكانت مألوقه 
لديهم؛ وفيما يلى بعض منها: 


)١‏ ودائع الزبير ين العوام: 

يقول ابن سعد (في الطبقات الكبرى): إن عبد الله بن الزبير يقول عن 
أبيه: إن الرجل كان يأتيه (آي يأتى الزبير) بالمال ليستودعه.إياه فيفول له 
الزبيرء " لاه ولكن هو سلف إنى أخشى عليه الضيعة" وكان من نتيجة ذلك أن 
يلغ مجموع ها كان عليه من أموال - كما أحصاها ولده .عبد الله - مليوقان 
ومائتا ألف درهم؛ وهو مبلغ كبير جِذَا بمقابيس ذلك العهدلا. 

ولغل هذا هو الذى دعا أحد الباحثين') إلى إطلاق لفظ "ينك الزبير" 
على حركة الأموال التى ترد للزبير وتخرج من عنده؛ مستتقدا في تلك إلى 
تنص ورد عند ابن سعد في الطيقات الكيرى من أنه كان للزبير بفصر خطط 


ر”) ابن سعده الطيقات الكبرئ؛ ح؟ زبيروت: دار بتروت للطباعة والتخبزء 131) 
ص5 ١‏ | تقلا عن: سامى حمردء تطوير الأغمال المصصرفية نما يتقق والضريعة الأسلامية 
(القاعرة: دار الإتحاد العربى؛ 5197 1) ضع وما بعلها: 

(5) صالم أحمد العلىء التنظيمات الإحتماعية والاقتصاديبة قي البصرة في القرن الأول 
المسرعي الطبعة الثانية (بيروت: تار الطليعة للطباعة والنشر. 15533ع صنم55- 


- ؟#ؤ سه 


تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً ومؤسسياً 
للدكتور/ الغريب, ثاصر 


وبالإسكندرية خطط وبالكوفة خطط وبالبصرة ذورء وكاتث؛له علات ترد 
عليه من أغراض العدينة!'). 

ولاشك آن تفاصيل هذه الروايات لمما يستلفت النظر -.حقا - من حيث 
مدأولها وآهميتها؛ خاصة وأنها تتعاق بصحابى كبير من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الزبير بن العوام - زضى الله عتده - ذلك أن 
الزبير كان من الرجال المقصودين لحقظ أموال اآلتقاسء إلا آنه كان ذا قطّنة 
ودراية حيث أنه لم يكن يرضى أن يأخذ الأمؤال ليبقيها مخَترنة عتذه؛ بل كان 
يفضل أن يأخذها كقرض محتقا بذلك غايتين: 
- حرية التصرف بالمال المسلم إليه يعتباره فرصنا وليس أمانة: 
- إغطاء ضمان أكيذ لصاحب. المال من حيت كوته .لو يقَى أمانة قإثه يهنك 
على مالكه - إذا كان بلا تعد ولاتقصير - أما إذا أضبحت الوديعة رصنا 
قإنها تصبح مضعونة في ذمة المقترض 
ومع أن سلوك الزبير- رضى الله عنه) غير كاف للدلالة على أنه قد قام 
بإنشاء بنك مركزه في المدينة وفروعه باليصرة والإسكندرية والكوقة» إلا أن 
تحليل مجمل أعمال الزبير - رضى الله عنه - تؤكد أن الزجل كان موتمنا 
لؤدائع الناسء وآنه قد غنيز صيغة قبوله للؤديغة محولا إياها إلى قرض 
للاعتبارين الذين ذكرناهماء وآأنه لأول مرة يقوم باستغلال الأصوال المودعة 
لديه - لأنه ضمتها وتحمل مستولية هلاكها - ولعل البغد الجديد الذى أضافتيه 
سيرة الزبير هو أنه قذ قام بإجراء التحويلات وأوأمر الدقع إلى.عدد من 
حواضر الدولة الإسلامية في ذلك الوقت - بل وأنه كان يملك مكتيا أو 'ذازًا” 


0 أبن سعد مرجع مبيق ذكره ص 115-14 


- 11 


مجلة مركر صالم كامل للاقتضاد الإسلامي بجائقة الأزهر المدد الأول 


طخكاابا<اب>.)>-لخل0ا 0 


قي اليصرة تعاوته في نشاطة» وهذا العمل توع من الأعمال أو العمارسات 
المصرفية المتقدمة بمفهوم ذلك العصزء وتكاد تمثل لب الأعمال المعصرقية 
آنذاك» بل ويمكن القول: يآنها قد سيقت الممارسات المصرفية (من حيث 
الوسائل الفنية) التى أشار الباحتون إلى استخدامها قي البندقية بإيطاليا خلال 
القرن الثانى عشر الميلادى (آي بعد ما يزيد على خمسة قرون) من ذلك 
الوقت. 


؟) صكوك مزوان ين الحكم: 

انتشرت صكوك النضائع في التعامل في زمان الخليفة الأموى مروان 
بن الخكم: حيث كانت صكوكا بمقدار معينَ من الطعام الجازى السائد آنذاك 
بدمشق» قتبايع الناس بتلك الصكوك بينهم قبل آن يستوفوها - آي يستلموا 
مقابلها- فعلم نفر من صحاية التبى صلى الله عليه وسلم؛ متهم زيذ بن ثايت 
وعبد الله بن عمر فدخلوا على مروان وقالا: أتحل بيع الريا يا غروان؟ قال: 
اعوذبالله وما ذلك؟ ققالا: هذه الصكوك تبايعها التاس ثم ياعوها قيل أن 
يستوفوقاء فبعت مروان بن الحكم الحرس يتيعونها وينزعونها من أيدي الناس 
ويزدونها إلى أهلهال"). 

وإنما كانت الدولة تدفع هذه الضكوك لجنودها وعمالها فبي مقنايل 
رواتيهم المستحقة لهم: وهى بهذا أشبه بأن تكون أجرة مؤجلة الدفع إلى 
مواسم العلالء وهذا الجانب من التعامل صحيح لجواز تاجيل الأجرة 


رأ تتوير الحوالك» شرح فوطاً مالف حا ص 8١‏ 1؛ نقلاً عن؛ عمد أحمد سراج: مرجع 
حبق ذكرة: ص لالا وما بعلها. 


- اخ - 


تطور الصيرفة الإملامية فكرياً ومقمسياً 
للدكتور/ الغريب نااصر 


المستحقة إلى وقت معين بلا خلاف. وقد كان زيد وغيره لايرون بأمنا بشراء 
ما يمثله الصك من طعام من المستفيد يهء وإن لم يجيزوا بيعه بعذ ذلك» حتى 
لآيؤدئ تكرار تداول هذه الصكوك إلى زيادة أثمان الطعام؛ والشاهد أن انتزاع 
الصكوك من أيدى المتعاملين قيها والمتداولين لها يذل على شيوع التغامل في 
الصكوك مند هذه الفترة الياكرة. 


*) تحاويل ابن عباس وابن الزبير: 

يروى ابن عياس - رضى الله غنه - كان يأخدّ الؤرق (بكسر الراء آي 
الفضة المضروبة ذراهم) بمكة على أن يكبا بها إلى الكوفة كما كان عيد 
الله بن الزبير يأخذ من قوم ذراهم بمكة ثم يكتب لهم إلى أخيه مصعب ين 
الزدير بالعراق فيأخذونها منه(”0. 


0 أوامر الدفع من سيف الدولة الحمدانى: 

يروى أن ميف الدولة الحمذاتى الذى كان أميرا على حلب في متتصف 
القرن الزابع الهجرق تقريباء كان يزور بعداد بقصد النزهة والسياحة دون أن 
يعرقه أخذء فسار متتكرًا إلى دور بنى خاقان للسماع وقضاء الوقت؛ فخدموه 
دون أن يعزفوه: ولما هم بالانصرآاف ظطلب الدواة وكتب رقعة وتركها لهم؛ 
فلما فتحوا الرقعة وجدوا أنها موجهة لأحد الصيارقة قي يداد يألف ديثار؛ 


5 أبن قدامة» المغتى» جح غ؛ صن 77١‏ 


0 


مجلة فركر الح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


وعتثدما عرضوا الرقعة على الصيرفئ أعطاهم ذلك الصيرفى الدنانير في 
الوقت والجال؛ فسألوه عن الرجل فقال: الذولة بن حمدان!!١):‏ 

ويتبين من هذه الرواية أن استعمال الصكوك المسحوبة على الصيارقة 
لتأدية المدفوعات بدلا من الدفع النقدى» كان أمرًا معروفا ومقبولاً في تطاق 
التحويل التجازى أو الشخصى من بلد إلى بلد آخر في ذلك .الوقت الميكرء 
ولعل إستعمال الصنكوك في الأذاء لذليل على هدى الاطمئنان والثقة وإستقرار 
التغامل: 


5) مصارفة العملات: 

إن اختدلاف أنواع النقوذ وأوزانها استذعى ظهموز الحاجة لمبادلة 
العملات ومصارقة بعضها ببعض بشكل مبكرء ومنذ قدوم الثبى صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة كان التجاز يسألوته ليعرفوا ما يحل وما يحرم من هذا 
الباب؛ وذلك كما حدث من ابن عمر. رضى الله عنهما حيث قال: " كنت. أبيع 
الإبل في اليقيع؛ فأبيع بالذنائير وأَخَد الدراهم؛ وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانين 
قوقع في نفسى ذلك: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قي بيث 
حفصة - أو قال حين خرج من بيت خفقصة - فقلت يا رسول الله وويدك 


اسألك؛ إني أبيع الإبل بالبقيع قأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم: وأبيع بالدراهم 


!0 أحمد أنين» ظهر الإملام؛ حاء ط؟ (القاهرة: مكتبة النهضة العلبية: 14519) ض 
م١‏ ثقلا عن سامى مود عرحع سيق ذكره ص 5 3. 


تطور الصيرفة الإملامية قكرياً ومؤصسيا 
للد كور] الغريب ناصر 


وآحذ الدنانيو ققال التبى صملى آلله علية وسلم؛ لابلى أن تأخذها يسعز يومها 
عالم تقزقا وييفكما شي:0). 


*) ظهور الأوراق التجارية: 

أزدهرت الصيرفة قي الحضازة الإسلامية لعدة أسباب: من آعمها: 
ازدهار التجارة واتساع حركتها بين بلاد العالم الإسلامى التى نعمت يوحدة 
سياسة» لفترة طويلة: ققد اقتضى ازدهاو التجازة الذاخلية والخاوجية وواج 
النشاط المصرقى تيسيرً! لتمويل هذه التجارةه وتذاول التقود ونقلها بين 
المراكز التجارية: وقد تمثل ازدهار التشاط المصوفى,في الأمور التالية: 

الأمر الأول قيام الصيارقة بالأنطة التقلينية للتى كانت للصيارقة في 
الحضارات السابقةه كوزن التقود وتحديد قيمتها عند تداولهاء وحقظها بإيداعها 
نظير أجر أو بدونه؛ فيما يذل عليه تفسيم الوذيعة ف الققه الإسلامى إلى 
وديعة بأجر أو بغير أجر: ولا يخفى أنه كانوا يقومون كذلك يالمصارقة 
واستبدال أجناس النقود المختلفة. 

الأمر ألثانى: قيام الصيارقة إلى جانب ذلك بمعاونة. الحكومآت أحيلنا في 
صرف زوائب ععالها ومؤظفيهاء قيروى أن العهدى الخُليقة العياسى آحال 
قاضيًا على أحذ #صيازفة لأخد مستحقاته وقيض رزقة اندى كان يجزيه 
عليه. 

الأمز الثالت: قيام الصيارقة بأعمال مصرفية لم تكن معروقة من قيل؛ 
أو لنقل قبول للقيام يها والتشجيع عليها متفى إصغاو الصكوك وتحويو* 


(5') البيهقىء السنتن الكبرى سس قء طااء ص 28:54 


مجلة فركز صالح كامل للاقتصاد الإسلافي ججامعة الأرّهر المدد الأول 


السفاتج* وؤقاع الصيارقة الى ساعدت في تيسير حوكة للنشاط التجارئ 
بتيسير نقل الأموال بين مراكز التجارة في اليلاد الإسلامية وعيوها من البلاد- 
ولعل ظهور هذه الآوراق التجارية الثلاثة قي هذا الوقت الميكر دليل واضح 
على ما للحضارة الإسلامية من سيق كبير على غيوها قي مجال للتصيرقق 
يل ومن بلاد الإسلثم إنتقلت إلى غزرها عير اتضإنف التجار المسئمين بآوزيا 
وخاصة بالمدن الإيطالية وجنوب فرنسا؟"). 


؟) مذلرس آالصيوفة: 

وهكذا استمر العسلمون. قي هفارصة الأغمال الفصرقية وتظطويز هاء 
فيذكر اأن المساعين 28 أنشأوا اأمذارس التصرفية حيت كان أمهنة الصيرقة 
أمس وقواعد يجدر بأضحاب المهتة مراعاتها يغض التظر عن النين الذتى 
يعتنقه الصيرفى: فكان على الصيارفة قهم أحكام الصرق». ودرآاشة ماكتب 
يشأنه قبل أن يؤذن لهم بممارسة المهنة!*0. 


ا تشأة النموذج المصرقى الأوريى: 
يشير الياحتون المعاصرون في تظور الأعمال المصرفيه والتاريخ لها 
إلى أن البداية الحديثة لتطور الأعمال المصرقية كان مح يداية ازدهار التجارة 


(7') مد أجمد سراجء مرجع سبق ذكرف: من ص 3١‏ إلى عن 181 

ض ىبن عبوء العكام السوقه قي الضيح حسن جسن ء طامء سن 9 06د تلا ع1 
يخرى بماغيل؛ المخرف الإسلامىء يخالانه وآثاره الإسلامية: دراسة مقارثة رسالة 
ماجتير في الحسبة بالممهف للعال للدعوةء حامغة الامام حمد بن سعودء 841 1- 


تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً ومومسياً 
للدكتوز/ الغريب نامي 


قي مدن مال فيمفاقياء التى اشتهرت من بيتها مذن ميلان وجنوه ولميارديكء 
وإن تفوقت قي الشهرة عليها جميعًا مدينتا البندقية وفلووتسا!"©. 

كما يشيرون إفى أن أو بنك يمكن أن يحمل هذا الاسم كآن قي مديتتة 
البتدقية وقد أسس في عام 151 ١م؛‏ ويرجع أعلبهم الفضق في تشاة الأعمال 
المصرفية الحديثة لِلَىْ الصيارفة لللمبارديين التي كانوأ يجلسون وراء 
مكاتيهم الخشبية التى تعرف ياسع باتكو (وعصد8) حيث أصبح هذا اللفظ أسعا 
ملاصقًا لكل عتوان مصوقى قي هذا للعضو. 

وسع أن ينك البننقية نم يزد عن كونه مكتبَا نحوانة الديون يمن الأقراد 
والمدن إلا هم يعتيرونه بدلية لتطور هذه الممارسة وتحديتها وعلهوو مؤسسة 
مصرقية متكاملة قزيبة من للبنوق يمفهوع الفرون الحنيتة» وكلتة بعد ذلك 
بوك عديدة أنشنت: كان من أهمها بتك الوذائع في منينة يرشلوتة 41١م:‏ 
ثم كانت 'نيداية المعتدرة لنشأة العمصسوف للحدبت ايتذاع من قيام البتك للعسمى 
(مالدنة محداط دكا دسسة8) متذ عام 544 ام يمتيتة البناقية: ثم أنشئ 
حد تلك بنك امستردام الهولندى حام 3< آح: ويعتير .هذا اليك الأخيز هو 
النمودج الذى احتنته معطم اليتوك الآوردية التى آسست بعد ذلك''). ثم أنشئ 
يتك إنجلتر؛ قي عام 1734م 


و*') عيد الحميد البطريق زحبد اأعريز ترارء التاريخ الآؤريى الحذيث من عحر النهضة إلى 
١‏ امؤتمر هبينا إديروت: قار النهضة الغربية للطياعة والتشرء 151/١‏ ص 11: 
وأ عبد الغرير مرعىء وعيسى عيدهء النقود وللصارف (القاغرة وللصارق (التفشرة: مطبعة 
خحتة البيان الغربىء 1455) ص 1317 


- 4ه - 


مجلة مركز صالخ كامل للاقحباذ الإسلاعي بجامعة الأزهر العدد الأول 


ويتضح مما سبق أن المؤرخين للضيرفة افحديتة يفحون على فكرة 
رئيسية؛ وهى أن اتبعاث'الأعمال المصرقية في شكلها الحديث قد نشآ مع 
ازدهاز المنن الإيظالية مثل لليندقية وظورنسا في القرن الثاتى عشوء .ثم ماتلا 
ذلك قي يد عيذ وقي مقدمتها مديئة يوشلونة» فهل كانت هذء بللفعل. نعلّة 
البدليّة ولمْ يسيقها أي مراخل مهدت لها على طويق النهوض بالصيرفةة آم 
أن هناك مرّاحل سايقة - وما هى؟. 

يشيز للباحثون إلى أن الصيزفة الحديثة هى يكويرا للتملاح المشيرفية 
التى عرقتها الحضارة الرومانية قبل ذلك بعدة قرون؛ والتى تسعد هى 
الأخزى جذورها من الممارسات الإغريقية القديمة قبل الميلادء ومن تم يكون 
مسار التطور في. أيهم هو من حضارة الاغزجى إلى حضارة اتزومان تم إلى 
التهضة الحديتة الأوربية (مغ البذليات الإيطائية). 

ودن العافت للنظطر قي هذد الإشارات أنها تسقط من مسار التاريخ فترء 
خمسة كرون من القرن الثامن إلى ألقرن الثانى عشر) ولم تجد بروا عايًا 
لتخطى هذه القتوة» إذ كان من المتوقع أن.تكون محل تركيز واهتمام وتحليل 
لمعظياتها في مجال الصيرفة» فنإذا عَلْسَا أن تلك الفتزة هى نفسها فترة 
النهوصّن الكبير لتحكارة العربية الإسلامية والانهيار والراجم لنحضارة 
الوومانية: لاتح لنا أن هناك تجاهل عمدى ومقصبود لتكرأن أو نسيان الدور 
الذى أدته الحضارة الإسلامية في هذا الوقت لتطور الصيرفة: إلا أنه من 
المؤسقف حقا أن يتن الكتب العريرة المغآصرء تنقل هذ المغالطات وتحتدو 
يها الأذهان مما يثيت مقولات تحط من دوز الحضارة العربية الإسلامية 


تطرر الضعرفة الإسلامية فكرية ومؤسسياً 
للد كتوز/ الغريب تاضر 


وتنفى دور ها( إن.لختؤال التاريخ الإنسانى وقصره على تاريخ الإتسان 
الأوربى فقط آمر يتكرار في أعلب فروع المعرفة الإنسانية ويتاثر يِه أب 
خريجى المدرسة الغربية من العرب والمسلمين!), 

إنه يمكن القرل بكل.اطمئنان من خلال ما عرضتاه من تماذج موجزة 
للأنشطة المصرقية #تى كانت عنائدة في للبلاد الإسلامية - والتى نملك. الكتيو 
غيرها ممأ تزخر يه كتب الققه الإصلامى العام والمقارن وكتب السير .وشاريخ 
البلدان بالإضافة إلى يعض الكتابات للأورببين المحايدين - وها أشرنا إليه ّي 
يذلية للفصل من أن الحضارة الإسلامية كانت تملك منذ اتبداية (ومع إكتمال 
نزول لأوحى) قاعدة فكرية قوية ومتكاملة - يتيت على القزآن والسنة : كجماح 
المدداية - ساغدت علي تيسير تلمع أملات نت الققة و الأطمنتان بين 
المتعاملينء من خاتل أنماط متتوعة من صبيع العقود تغطى تكريبًا كل متاحى 
النشاط الاتتصادى: ونذانًا تشائيًا قو حلى رآلنه #اضى القحساأة:الذىئ كات 
قي بعدن, الأحيان ايساتل الخلفاء والأصراء ويجلسهم مجان الفتهعين دون 
تعزيز أو تمييز إن كانوا طرفا في قضنيةء ثم قبل ذلك ويعذه أصملاح أخلاقي 
ترك آثره قي المسلمين حكامًا ومحكومين. 

إن تلك الفترة المنسبة عمة! في التأريخ الصيرقة هى نفسها قترة 
الحخمارة الك لمية الزاهرة: الى ورت قيها العسلمون خائح التعامل 
اودر و اك ي البلاد التى قتحوها (وقيها أحِرَاء من 


6 بلاحط حك تقريًا في بض كنت قود والبدوك التى تدررى في فجائغات العرية 
والإسلامحية. 

(”*) راجع في فلك: عر 2 لطر ؤ هكترر) ء 
تسن الله على الغرب (القلعرة: دار النهضة العرية 413434 


0 


مجلة مرك صالح كامل للاقحاد الإملامي ججامعة الأزهر العنه الأول 


الإمبراطورية الرومانية) لكنهم انتكلوا يها نقلة نوعية كبيرة خلال عده قوونء 
وصل قيِها القن المصنرقى على أيفيهم إلى مستوى المهدة المتكامطة الأيعاد 


قنجد أن هناك: 
)١‏ تظاما تشريعيا محكماً يتضمن القواعذ والأحكام. وللعقود الشرعية التى 


7) نظاما قضانيا قويا قوم على مان تطبيق الأحكام الشرعية: 

4 صيارقة معترف يهم من الدولة يحترغون العمل كعهنة: ويتدربون عليها 
قيل الممارسة 1 

4) لهم مكائب لو وكالات في بلادهم ولم رسيت خي الدواخمر الإسلامية 
الكبيرة 

)4 هلك نملذج هن الأوراق لتجارية والمصرقية إلتى استقر التسامل بهآ 
وكانث محل قبول في الأسواق مثل: 


- زقاع الصوارقة17: - التكوك آى السنكاكد!'". ١‏ السفاتي**! 


05 زفاع الصياوفة: عى, تغهدات مكتوربة يفف مقاتبر تقدية غنة الطلب أ في مرعة مايه 
المستفيذ أو حاملة: ها طرقآن اممرر (الضراف) السدفيدء وهى تقابل حاليا الستد 
الآذتى, أو الأمرء وأن اقعصر تحريرها فقي يادئ] الأب عنى اأمرارفة سيك الت تؤدى 
وظيفة الشيك للصرقى أر بطاقاث الانتمان حالياً ولكسلموت أرل عن عرقهاء واتقلت 

امتهم إلى عرعيم. 0 

و ) الصكوك- مغردها سك رخى كلمة معرية أصلها حك (وتتطق سكع رتجمع كاك 
وك وكاء وكاتت الأززاق تسمى كتلك لأنها تخرج مكوية » وتطووت حعنى 
أسيحت تعنى آمرا مكتويا من اجر إلى الصيارفة يدقع مقداو من انود يقامل الصك 

أو للسمى فيهء وهو الشيك للعروف الآن.. 

) السقاتح: مقرهها سفتحه وأصلها فارني (سقتة) عفنى فلشى امحكي وتعرف حالياً ق 

التوانين العراقية والسوزية والليائينة يتفنبى غيقا الاسم كمرلدق لتغمير الكميالة أو- 


5-0 


تظور الصيرقة الإسلامية قكزياً ومؤمسياً 
للدكتوو/ الْعَريب تاصر 


؟) آداء مجموعة متتؤعة من الخفعات الصيرفية متل حفط انودافم: 
والتحاويل: واستبدال للتقود» وصمرق الرواقب وللجرايات: وتتديم 
المشورة لفحاكم عتذ إصدار عملة .جذيدة, وصزف أوامر الدقع وتحصبيل 
السفاتج وسداد قيمة الصنكوك وغيى ذلك. 

٠‏ وبذلك يمكن القول: إن التجارب التى يشار إليها قي اليندقية ولمبارديا أو 
غيرها كلها تماذج مقلدة لما كان في الحواضر العربية الإسلامية من نظام 
ثم أليس من الملاحد آن نقاط للبدلية إللتى يشير إليها مؤورهو للغوب) 
كاتت. في الأندنس (يرشئوتة) أو قي ايطاليا والبندقية) 1559 أعء /581 1[ وهم 
بالفدل كانةا من تقلط لتقاء الحضارة العويية الاملامية مع آوريا تحاريًا 
حانة إيطالياء وثقاقيًا كما قي الأندلس وجتوبٍ قرنساء ؤهما من أو المناطقٌ 
التى تأثرت بمعطيات الحضارة القائمة إليهم من الشرق: تند أورد التتتور 
محمد سراج في بحته القيم عن النظام المصر فى الإسلامى استدلالات هاشة 
أثبت فيها يعض ها انتهينا إليه؛ وأسهب في دراسته تلأوراق التجارية النى 
يعرقها العالم اليوم» فانتهى إلى أن الشيك والكمبيالة والعمتد الإتتى وأوامز 
التشليم للبتمائع كلها ذات أصول حربية؛ وقد امتقدمت. في البلاذ الإسلامية 
لقرون عديدة قبل أن يتقلها للغربيون قي منتصف حخصر النهضء2*0 


-البرايصة قي اثقوانين الأحرئ: عرقهة السلمون ولتخدموهامة القرن اتانن 
لليلادئن وائتقلت متهم إل للدن الإيطالية والأندلس ثم ياقى أوربا فلم يستخنمها 
الإتخليج إلا في القرزن السادس عشر. 

(*') للتفصيل أنظر: عمد سراجء مرجع سيق ذكره من صن ١‏ إلى #"ا: 


اج 


مجلة بركر ضالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامغة الأزهر العدد الأول 


وقد أكد الدكتوز على عيد الوسول7١)‏ على هذا المعنى قي يحثه عن أثر 
التجارة الإسلاميةء إذا يوئ أن تشاط المسلعين قد .أدى إلى البتكار بعضى النظم 
المالية والتجارية التى عوقتها أورتا عقّه كما أثبث "جزسهوب” المستشوق 
الأوربى أن أول من عبرف تظام فلحوالات. للمالنة هم الموب وعنهم أختته 
أوريا في القرن العاشئر الميلادى عن طريق أسباتيا وإيطالياء ونكر 'كراندئل* 
أن الإسلام كان .راد العالم الحديت في إنشاء الاتحادات للتجارية واستعمال 
الشيكاتء ؤخطايات الإعتمادء والإيصالات ووتاتق للشحنء وقي عصر الذولة 
للعباسية أنشا التجاز لآول مرة نقلئة مسئولة عن مراقبة المعاملات وفتع 
اتندئيس 0*7 


/١‏ انتقال النموذج الأوربى إلى البنداق الإسلامية: 
أكتمل النموذج المصرقى الغريى بظهور ينك أمستردام الهولتدى عنام 
1م ثم بنك #نجلتراأ في عام 1535م وتلا ذلك تكرار النمودج يشسكل أو 
ذآخر قي كل أتحاء اورباء إلا أن هذا التمودج النصزفى قد فك إرتياطه 
الفكرى بالمقاهيم الكنسية التى سادت أوريا خلال للقلرون الوسطى من حيت 
تحريع أي كسب عن طريق الري!ء وهو مكل غيره من مؤسسدات عصصمر 
النهضة وقعائياتها قد أخوج نه من آية قيوذ ذيتية أو أخلاقية: فانطلقت 
و للتتصيل: على عيد الرسول ودكتورء للبادئة الاقتصادية في الانلا (القتهرة دار 
الفكر العربى: 114 عن صن 13417 اللا 
(:*) السيد ممم على: مختصر تازيخ الغرب والتمدن الاسلاميء ص 351.. ثقالا عن الرجمع 
السابق صن 7117ل 


اع“ د 


تطوز الضيرقة الإسلامية فكرياً ومؤمسياً 
للدكتور/ الغريب ناصر 


آقيتوك قيما وراء ذفك وكرست نسها لنممج بين كياتين بداتيين كانا سانهين 
قبل عصر. النهضة - ولتناءها -.وهما الموابى القذيغين ووكالات للصياوقة 
لتكون يدنك الإطاز الفكرئ لهذه المؤسسة المصرقيّة الحديثة؛ وظهرت 
لجتهادات متنوعة وعنيدة تبوو الإقراصن للويوى وتوجد آسيابًا للزوم الأحذ 
يهء قلهرت ان_لروات: مقسزة وعبوررة لوجود للرباء لم تتمتع وإخدة هنها ياتفاق 
عام بين المفكرين الاقتصاديين!'')؛ ومع ذلك ققد ساهمت دون شك في 

التكريس للنموذج المصرفى الجديد. 
إن مجموعة من للمواقف للعملية الإحاقية قد ساهمث عير مذى زمتى 

في 'تدعيع هذا الاتجاء كي الواقع العلى يِل وحظيم تقنينه في القولين 

الأوريية70- 

)١‏ إن بعص الملوك والرؤساء الدينيين أنقسهم أخذوا يجثرتون على. انتهاك 
تحريم الخنيسة تنربا يشكل علنى. سن تلك (لويس الزابع عشر) الى 
اتترضن ليسند تمن داتكرك في سنة 135 آمء والياياً إبئ التاسع) الدى 
تعلمل بلازيا جاع ما 


() راحم للتفصيل: مود عمة عارف.وعيءء انظريات القائده بين الفكر الاقصادى 
والشريعة الإسالامية؛ رسالة فاحسجر (غير عتشورة) عن كلية التجارة <اءمة عين تحبى 
5 

و" للتوسعة عد عيد الله دراز والشيح الدكتور) ٠‏ الريا قي نطر القانون الإسلامىء عاضرة 
التيت في موعر القانوت الأسلامى في ناريس غاع 1461 (القاهرة: مطيعة الأزهى 
عى#- 1 


قات 


مجلة مركر صالح كامل للاقتصاد الإنلامي بجامعة الأزّهر العدد الأول 


٠‏ ؟) إباحة استثمار:لموال القصر ياقويا يإذن من. القاضئ وإصهار تشريع 
بذلك لأول موة قى عام "1591(م. , 

(١‏ ).م كلت اقضرية القاضية لثى وجهت لغب الى يعرم الزيا على بيد 
الثورة الفونسيةء للتى احتضتت. المذهب المعارض» وجعلته ميد رسميًا 
هتد قررت الجمحة قوطنية الفرنسية قي ١7‏ أكتوين حلم 1944م “أنه 
يجوز لكل 'آحد أن يتعامل أبالريا في حدود خاسمة يعيتها اللقاتون:- 
إن وضوح التهضة الأوربية» وتبلور نماذجها المؤئسية (ومتها البدوك) 

قد صاحبه أو كلاه - كنتهجة طديمية - عملية تعرف,أوريا على محيطهاً 

ودام ليك يي العو ع و ل 

أوزيا في الانتغلاق والسيطرة على بلاد أغرى في آننيا وافْريكياء وقد تحى 

ذلك من خلال ما يطنق عنيه الاستعمار لأعلب تلك النندأن خلال القرئين 
التاسع عشر والعشرين بعد اضمحاتل وتدهوز الخلافة اتعثمانية وتفكلك 

ولاياتها تم أنهيارها في أوائل القرن الشّرين0. 
تقد كانت الدبيطرة العكسية مقدمة أحيانا لأغديطرة الاقتصاد وَالمالية - 

ومن ثم العصرفية - كما حدت عكس ذلك في أحيان أخرى وقي بعصن 

الذول» وبدآت عملية اقتتاح فروع للمصارف الأوربية الحديثة في البلاد 


)إن إطلاق متبطلح "الانتعهار” كات تعمبة على جموور للتكلهين والقارئين للعربية لدم 
إدزاك ميق حذة ا ركه للتن. لاتفق ماما مع نفهوم الكلمة ق النصور الإسلامى» يلل 
كانت ترجمة رعبينة لأهداف ووسائل أعبث متهناء عسلتها ف النهاية عكسى ظطاهو 
إسههاء فهى "الإستخراب” لحذم البلداتء رليس الاستعمارء أى هى طلبة الخراب لهاء 
بإستتراف موارحهاوحمراتهاء ويتدمير المعتقدات القزية: للتى.سادت بها 


|" لا سم 


تطور الصنيرفة الإسلامية فكريا وموسياً 
للدكتور/ الغريبه تاصر 


الإسلاميةء ثم مجاولات عديئة لإنشاء بنوك في البلدان :الإسلامية بأموال 
الأجانب أو الأقلياتث» فكانت السيطوة المالية آذرًا واضخًا لتلقء وقبد عات 
أولى المحاولات لإقامة بنوك حديتة في بلد كمضر (على سبيل المتال) عام 
ا ما ا 
لإتشاء يتوك نرصدها فيما يلى 2 ش 

5م البتك المضرى غ[نزع1 1ن علمة8 إنجليزى - مركرهء لتدنء 
اقتتح غرعا بعر لتمويل التجارة الخارجية وللرهون. الجقارية» أنهى أعمالء 
حلم لمم ” : 

مم اتثبنك الإتجليرى المضبزى علموقا سمطو وك :! فأبوهك, :عليز 
- مر>كازء اذدن أفتتح كرش له بمحسر: المج فى حام 512 ١ع‏ في يفك 
ياركليق. 

4 ام البنك الإمبراطوري العثماتى - أتجليزى عرنسى - مركره لندن 
ونه فرع دباريس: .وتركب ام لفتتح قرعنا يمصوء كانت احتماماته إكراحن 

الى مياشرة» تغير اسعه عام 578١م‏ إلى .إلينك المتماتى 


07 يبى عيد» مرحع سبق كاكوهة عن 0 ]: 
اللتوسع: - سيد كفوارى وذكتور)ء إدارة البترك ال اهعرة: مكية عين تمس: 1574) 
عن لالب عن بعنهاا 
على عيه الوسول زه كتوئ ,للبت كالتحارية في عصرء صن 14. 
- على الخريثلى (دكور) تطوو التظام للصرقى ف مصيء (الماهرة:.٠117)‏ ص 
0 ومابسدعا. 


م 


مجلة مركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر المدد الأول 
333 و 3 [7اااااااااااا 0060 


4 ام ينك الإسكندرية التجارى - يونانى - أنشآه مجموعة ممولين 
يونانيين .على ؤ أسنهم خوريمى ولتطوتياوس. 

ممم بنك الكونتوار الأهلى .الياريسى - فوتسى - توقف عام 14197 
واعيد إفنتاحه في 515١م‏ 

47م ينك الكريدى ليونيه - فرتسي - أختم بالعمكيسات. المالية 
الحكومية قي عهد الخديوى إسعاعيل. 

م بتك دى ووما - ليطالى - افتتم قوعًا له يمعصر- 

٠4م‏ للبنك الوطنى المصوئ - مصمرى - محأولة تأسيس يك 
وطنى من للمصويين أثناء للتووة العولبية - لكنها لم تكلل بالنجاح. 

94ممعع انبتك الأهتى المصرى - مصوى أمسه روفاييل سوارس» 
وميشيل سلفاجومن كيار التجار اليهود العصريين مع شزيك إنجليزى: ولازال 
0 

لل الوضع هكذا في مصدرء وأظنه كان كذلك في غيرها هن الباكد 
الإسلامية: فهى إما فروع لينوك أجنبية أو يتوك وطتية مشتركة بين الأجانب 
والأقليات غير المعسلمة. 

وهكذا لم ينته القرن التاسع عشر إلا وقد أصبح وجود المصبارف - وقًا 
للنموذج للغوبى - خفيقة قانمةء وبدت سيطرتها واضحة على كتير من الحكام 
فى ظل نفوذ سياسى وعسكرى للدول التى تنتمى إليها في أوزيا. ومع ذلك ققد 
يقيت الشعوب الإسلامية نفسهآ متمردة مدة طويلة على قكرة تأسيس مصدارف 
وطنية تكون مهمتها التصرف قي جميع الفعاملات المالية والمصرفية» على 
لسآس الوما- 000 


0 


تطور الصوقة الإسلامية فكرياً وموسسياً - 
للذكتور/ الغريية اضر 


فيما يتعلق بممبر على الخمبوصس: فإن هذه المقاومة الشعبية بدآت 
تصمحل قي أول القرن العشرينء يسيب حادت تازيخى خامئ أثاز فيها أزمة 
مالية وآزمة نفسية في وقت وآحدء لقدِرحدته إذ ذاك أن امتنعت المعمارقف 
الأجتبية الموسسة في عصوى عم مديدفا بللقرضن فى الشعب المصمرى؛ 
قأصبح الشحب وقد وجد تقسه أمام.محطورين لآمخرج له منهما لها أن ينجا 
إلى المرابين.الذين ليس فى كلويهم رحمة يقترض منهم بأقدح اثريا وأخطره: 

وهم في الغالب من الاقلية اليهودية بمصمر أو من الجاليات الأجنبية 
المتمصرة: وإما أن ينشئ شركة ماليةٌ يرؤوس أموئل وطنية خالصئة» يقترض 
غنها المحتاجون بشروط خيز مجحفةة"')) قمالك يحص التفوس إلى اختيار 
المحظوو الثاني غير أنه وكفت أعامئا اعتيازات: دينية قوية؛ إِذ كيف تقوم في 
يلد أسلامى مؤسسة مالية مخالفة لقواغد القران؟ 

مالك فتح يأب للمناقشة فى الضحف وفي الابذية القختلفة في عام 
م وألقيت المداضر الت التى عرضت فيها مخلفه الآراء قي الموضوع: 
عن حيث تحقيق الميدأ الإسلامى» التقت آراء أكثر المحاضرين على رقش 
العشروع من الوجهة الدينية(”): 


0 أ جمد عيدله درازة موحع سيق ذكرءء ع 34. 

2 غير آن قريقاً منهم الكاتب للشهور حغتى نأصف: والزغيم السياسى عبد التؤنو حاويئ 
رخمهما الله أيدوا الفكرة معتمدين على نص قرآلى :ف .دعوى أن للربا اخظور في الإسلام 
إكا هو ربا الأضعاف اللضاعفة وبالطيع كانت هده دغوى ينقصها تنفيل شرعى كاف 
درطب باهر حرم الوارت يا انزا ران لحري عر اح خافة رن ان كلد 
زائتهت بعد أوبعة متاخل من التشرج اتشريعى إل التخريم الكائل للتغامل بالريا تم إآنه 
م يعلم آبداً وود أى لف فقهى حول ربا الذيون أر القروض - بال عر عل 


#4 سم 


خلة عركز عالح كامل للاقصاد الأسلاعي يجامعة الأزهر العدد الأول 


وسم ذلك: قإن الذعوة لإتشاء للبنك كد تجاووت ذلك واتجهت بالفمل إلى 
نشَاء ينف للمصوينن بأمواق تجمع من المضرنين فقط فآصدر طلعت حرب 
كتابه الشهيو "علاج مصر الاقتصادي ومشنووع ينك المصويين أو بنك الأمة' 
الى تشر في عام ٠131م:‏ وبدأ تأسيس لليتك الذى فتخ أبولبه للجمهور عام 
+319 ام كأول محاونة مصسرفية وطنية ولكن على تفس التموذج المصوقى 
التزيىء وقد كان ليقك مصير أثر كبير على الاقتصاذ المصرئء فقد قام يدور 
يارز قي إنشاء عدد كبير من الشركات غطت تقريبًا كل مناخى الاقتصاد 
قذعمت بذاك الوجود الوطنى في إدازة مقدرات البلاد» كما كان من تاهغية 
أخرى مئرسة لتكوين أجيال من المصردين بجيدون مهدة الصيرقة يعد أن 
مك الاجاتب والاقايات فى نقد : العصرعين على ذلك: لكن لإشاء اليتق من 
نآحية تااتة قد . رسخ نفكر "التمودج المصرقى الأوربى” القانم على اساس 
ريوى وكأنه أمز ونقع لامفر منة أو ضرورة من الصرورات. 


؟/ه مواقف المصلمين من التموذج المصرفى الأوربى: 

وقد بدا واضمًا مع سيادة النموذج المصرقى الأوربى قي اليلاد 
الإشلامية أن الاتجاه للقكرى الذى كان يمثله قد تغلب حلى الاتجاهات الأخرى 
التّى كان لهأ سوقف آخر قي المناقشات الأولئ: 'لتى تمت مع بذايات القرن 
العشمرين: لكن الحقيقة غير ذلكء فقد أكد يحث هذا الأمز أن الاتجاهات 
الأخرى احتفظت يقوتها الفكرية وأمكنها تمحيض ذعاوى الاتجاء المؤيذ 


الحديث في موضوع البتوك: والتى تتوائر عناصمره في مغاملات البنوك الخاصة بالأبداع 
والإقراض: 


21 - 


تطوز الصيرفة الإسلاطة للكرياً وموسسيا” 
الذكور/ فلغريب: ناصر 


النموذج وإثبات تسعقهناء وبطييمة الخال قد استغرق تلك وقناء تمت فينه 
محاولات تطبيقية على الجاتيين» وَقِيما يُلى وضكد الاتجاهات الوئيسية مع 
النموذج الأوزبى كما يلى: 


الاتجاه الأول: كل أعمال البنوق حلال: 

ولاتتعارس مع الشريعة الإسلامية؛ وقد اعتئق هذا الرأى مؤمسو "ينك 
مصر” واعتدقة قبلهم مؤسسو "الينك الوظنى" قبل التورة العرآبية؛ وقد نشبو 
مؤسسو الينك الأخيو بيات مطولاً تضم القول يان معاملات البنك جانزة» 
معللين ذلكء ومدللين عليه يحدد من الآراء الخعيفة أنتى تعلق ببعصن الحيلء 
عتجاهلين آزاء جمهور الققهاء أو مجسآة ذه قققى كته يل مصورين 
أعمال الأبنك بالشكل الذى يلق مع يعدن للبقود الشرعية الجائزة مثل الشركة 
والمضارية والمرايدة وخيرهاء ويكفى أن تنقل نصما من نيان الدععوة ه للاكتتاب 
قي رأس مأل ذتك ألينك. حاء يه مابلى: 

"ورب معترض يتوهم قيه عخالفة للشريعة المطهزة بدعوى أنه لايد من 
نخول الريا قي معاملائة فنحن نطيب خاطر المفعترض. ونزيل الوهم فنبين أن 
الشريحة المطهرة إنما حرمت الريا المحضى وليس ذلك من لوازم اليدك التئ 
لأيقوخ يدوتها: بل إن ينكنا مثتزء عته؛ لأنه إزما قصد سن إنشائه خدمة 
المصالح الوطنية يالصدق والأمانة ويحسب شرائع اليلاد بالتسليف والعمولة 
من بيع وششزاء لصات عبلقة وجميح هذه الأشدال جتزة بلجماع 
المذاهب 7 


(*”) على عبد لأرسول» لليادئ الاقتصادية ف الاسلاخ» طلا مرجع سيق ذكرق عى + 617 


اح إثا - 


مجلة مركر. صالح كامل للأقصاد الإسلاعي بجافعة الأزهر الغدد الأول 


وقد أبرز الييان ترديدهم فلرآى القائل بأن الريا هو الأضعحاف 
المضاعفةء وهذا الرأى نفسه - كما يقولون - “هو رأى بعيدّن علماء الدين 
بالدولة للعثماتية وعلى زأسهم المفتى آبو السعوذء الى أجاز القائدة بحيت 
لاتزيد عن وأحد ونصف عن كل عشرة (أى 15/) وتلك في عهد لاسلطان 


الإتجاه الثانى: أعمال البنوةء حرام لكنها ضرورة: 

' كان يرى أن للينوك ضرورة اقتصادية: وهذا الرأى كان ليعض الفقهاء 
همن يعتمدون على الدليل والبزهان: لاعلى رأئى صعيف أق على إحدىئى 
الحيل. وهم يجيزون أن يتم إتشاء بنوق في اليلاد الإسلامية وممارستها 
لأعمالها في صورتها المعتادة رغم أن بض أعمالها حرام؛ وتنك إستنادا 
إلى القاعدة الفقهية التى تقول “أن الضرورات تنيح المحظورات” اكن هذا 
الرأى الذى أجاز إنشاء البنوكء قد أشار إلى القهم الإسلامى للضروزة: 
قبالنسية للأمة يكون أولى فيها هم أصحاب ألشآن قي تحديد حالة الضرورق 
وأولو الأمر ليسوا هم الحكام ققط ولكن يدخل فيهم أيِصَنا العلساء والقضماة 
ورجال المال والأعمال والتجار والمزارغونء ثم يكون العمل بما يقررون: 
وأفا بالنسبة للأفراد فكل إنسان يستظيع أن بقرر في تفسه هل مضطر إلى 
التعامل يالريا آم لا. 


تطوز الصيرفة الأشلامية قكرياً وموسيا 
للدذكور/ القريت ناعير 


الإتجاه الثالث: أعضال الينوك ضرورة لكن الرباً ليس ضرورة لتشغيل 
البنوك: 

كان يرى أن البنوك الحديثة لا تختلف كثّينً! عن المرابى القذيم» وأنه 
لايوجد مبرر لازتكاب كبيرة الريآ قي مقابلة أمر لاتقتضيه الخمرورةة 
فالضرورة تقدر يقدرهاء كما يرزى هذا الزأى أن الفائدة حرام لأنها الزيا يعيته 
سواء كانت عند الآقتراض أو الإيداع: وإن الفقه الإسلامى قيه من العهوذ 
الشرعية ما يعين قي صياغة تصور جذيد لممارسة البتك لوظيقته دون 
الوقوح في محظور شرعىء وإن مجالات:الاستثمار الحلال فيها متسع كبير 
من خلال قود المضنارية والشركات والبيوع وغيرها: وكان هذا الزأى هو 
معتقد الأغلبية من الفقهاء سواء من علماء الأزهر الشريف أو من ذار الإقتاء 
المصرية» كما كان هو معتقد قطاع كبير من المسلمين» الذين عبرو عن زايهم 
بطريقة اتسحابية مثل رفضهم التعامل مغ البتوك: أو بعدم تقاضى فؤاتذ على 
ودائعهم لدى تلك الينوك. 

وعموماء فإنة من الملاحظ أن الاتجاهين الأول والثائى قذ ملكا صوتا 
عاليَا بسبب طبيعة المثاخ السياسى والاجتماحي السائد مند بداية القرن الحالى 
وسيب الظروف الخائقة التى قرضتها المصارف وبيوت التمويل. الأحتيية» ثم 
فوق ذلكء فإن تموذج المصرفى الأوريى المطروج كان صيغة جاهزة 
ومكتملة لايقابلها على الجانب الآخر تضور متكامل أو شيه متكامل لنموذج 
هصرقى إسلامى بديل؛ إذ أن صلة المسلمين قد انقطعت إلى.حد كبير 
بالمعارسات المصوقية التى سادت إيان عصر النهضة الإسلامية والتى تحدتنا 
عنها من قبل؛ ومن ثم فإن كل ماسبق قد مهد لانتشار البنوك وشزكات التأمين 
في ضورتها الأوربية ودعم وجودهاء ولعل ذلك قد أوحى - المتابعين اتطور 


مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر المدد الأول 


تلك المؤسسات المالية والتقدية - بأن الاتجاه الثالت قد انحسر بل وتلاشى إلى 
غير عودة:؛ لكن حقيقة الأمر أن هذأ الاتجاه قد غبر عن نفسه فكرًا وعملاً 
يطريقة واضحة ومؤثرزة.خلال تلك الفترة» ويكفى للتدلييل على ذلك تلك 
الفتاوى التى أصدرتهاً داز الإفتاء للذيار المصرية متذ مطلع القرن. العشرين: 
ومنها نورد عينة تغطى القترة من بداية دخول البنوك وحتىئ نهاية 
الأربعينات!”"): مثل: 
.)١‏ قتوى الشيخ يكرئى الصدفى: مفتى الديار المصرية في 7 من المحرم 
5ه (1107م)؛ حيت.سئل عن 'ذراهم البنك؛ هل هى حرام أم لاه 
وفيما يوَحْد منها .على سبيل التجارة هل يعد ريا أم لذآ- 
قأفتى نما يلى: "أن الأخذ من آموال البنك بالفوائذ على سبيل التجارة 
رياء وفو.محرم شرعا". 


( فتوى الشيخ عبد المجيد سليم: مقتى الديار المضرية قي عام 754ا.ف 
(الموافق ٠195١م)؛‏ عتدما سأله شخص عن حَكُم إنداع مال بنتى ابته 
المتوقى قي أحد البنوك بقائدة..." 
قافتى: " يحرع شَرِعًا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأخد الينوك 
عاذام الاستثماز القذكور يطريق الربا المحرم شرظًا"! 


0 داز الإقتاء المصرية؛ عخلدات الفعاوى الإسلامية (القاهرة؛ اجلس الأعلى للجكرت 
الإسلامية» )١14‏ ومن أعلاع الفتين في هذة القترة الشايخ) عمل عيذه, حورته 
النواوى؛ عبد اميد سليم؛ عبد الرحمن قراعة» زحمد بخيت» وحين علرفه وجحسيئن 
عأموق. 


# ج# ب 


نطوو الصيرفة الإمسلامية فكرياً رمؤسيا 
للدكتور/ القريت ناصر 


( 


ا 


ا 
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قتوى الشيخ عيذ المجيد سليم: في عام 155١هف‏ (الموافق 141 ام)+ 
عَندَمنا سأله سائل حول شخصن ورت ,عن والذه بعص سندات ,قرض 
القطن التى تدفع عنها الحكومة فوائدء فهل هذه الفؤائد تحتبر من آنواع 
الزيا المحرم”. 

قأقتى: "إن هذه الفواند من الربا الذى حزمه الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز": 

وعندما أستفتى فضيلته قي نفس العام عن أخذ الفوائد على الأموال 
المودعة بالبنوك والتصدق بها على الفقراء والمساكين» أجاب قضيلته 
يما خلاصتة: 

"أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قييل أخذ 
الرياء والتصدق بقوائد الأموال المودعة بالننوك لايقبلها الله تغالى؛ وياثم 
صاحبهاء 

فتوى الشيخ عبد المجيد سليم: في عنام 1751١ه‏ (الفوافق 13145م) 
يخصوض "شخص يعمل كاتا ببنك التسليف الزراعى: فهل عليه حرمة 
في هذاء وهل يحرم معليه,هذا العمل؛ علمًا بأنه محتاج إليه قي معيشته: 
وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد": 

فأجاب.فضديلته: "مياشرة الأعمال التى تتعلق يالربا من كتاية وغيرها 
أعانة على ازتكاب. المحرم» وكل ما كان كذلك قهو محرم شرعًا. 

قتوى صادزة في عام. 7514١ه.‏ (الموافق 1145١م)‏ لفضيلة الشيخج عيذ 
العجيد سليم؛ بخصوص "إيداع الأموال يقائدة لدى الينوك لاستثمار فاه 
وخاصة أموال اليتامى؛ جاء قيها ماخلاصته: 


"إن استثمار :المال في المصارف من الزيا المحرع شرع" 


د :ماس 


تجلة يركز صالح كامل الاقتصاد الإساذمي جامعة الأزهر الغدد الأول 


إن استثماز مال اليتامى في المصارف من الريا كذلك؛ وإن قيما شرحه 
الله تعالى من الطرق الشرعية لاستتمار المال لمتسعًا لاستثمار هذا المال 
كدفعة لمن يستعمله بطريق من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله قيما 
جمع من أجله فيباع حينئد. 

كما يلاحظ أيضنا أن فترة الأربعينات قد شهدت حركة اسلامية تشطة 
عبرت عن الاتجاه الثالتث ودعمته على مستوى الفكر والتطبيق؛ إذ بدآت 
الدراسات والبخوث حول نظرة الإسلام للعديد من القضايا والمشكلات 
الاجتماعية والأقتصائية: فهداك على شييل المثال محاضرات وتقنوات 
الجمعية الشترعية؛ وجماعة أنصاز السنة وجمغية الأخوان المسلفين وجمعية 
الشبان المسلمينء» وكان من رواد هذه الفترة الشيخ. السبكى وحسن البنا والشيخ 
المراغى: كما كانت لكتابات أبى الأعلى المودودى قي الهتد وياكستان دوزها 
الهام في تجلية بعضن المقاهيم والقضاياء بالإضافة إلى عدد من الباحثين الين 
تناولوا دراسة الموضوع.آو تدريسه ضمن ,مواد النظم الإسلامية؛ والعالية 
العامة والتشريع المالى» والناريخ: وغيرهاء هذا وقند شهنت الفترة ثفسبها 
تطبيقا محدوذا لهذا الفر في شكل إنشاء شركات إسلامية للمعاملات أو 
جمعيات خيرية للتكافل الاجتماعي: أو صندوق للقرض الحسن إلى أخر ذلك 
من نماذج محلية؛. 

وعلى العموع فِإن فتزة الأربعينات لم تشهد درائسة مباشرة حول 
المصارف الإسلامية إلا أنها مع ذلك قد تنهدت تحليلاً اقتصاديًا لأغمال 
البنوك. القائمة من جانبين أساسيين: أولهما: التعامل بالزباء وثانيهما: أن .هذه 
الينوك ملك الأجانب؛ ولأقلياك من المتمصرين غير المسلمين: وهذا فيه 
تكريس للتبعية وتقوية لنقوذ الأجانب. 


ههات 


تطور الضيرفة الإسلامية قكرياً ومؤسسيا 
للدكتور/ الغريب :ناص 


ثم كانت فترة الخمسينات وبداية الستينات التى شهدت نعا كبيرا للاتجاه 
الثالث نتيجة بعض الجهود المنظمة التى بذلت في هذا الميذان فنذكر منها 
على سبيل المتال مايآتى: 

؛ما55١ اتعقاد أسبوع للفقه الإسلامى لأول مرة قي باريس عام‎ )١ 
وقدمت فيه دراسات قيمة عن الرباء نزع الملكية للمنفعة العامة؛ وتعتير‎ 
دراسة فضيلة الدكتتور محمد عبذ الله دراز عن " الريا في القانون الاسلامى”‎ 
من الدراسات. المتكاملة حول الموضوع.‎ 

؟) انعقاد حلقة الدراسات الإجتماعية للدول العربية يدمشق عام 
امء بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأمع المتحدة؛ وقد توقشت في 
الحلقة عذةٌ بحوث عن التكافل الإجتماعىء ومن أبرزها بحث الشيخ محمد أيو 
زهرة عن "الزكاة كمؤسسة إسلامية لتحقيق. الضمان الإجتماعى". 

) دراسات مالك بن تيى؛ وعبذ القادر عودةء سيد قطب 32٠‏ اي 
ومحمود أيو السعود 1155 وياقوت العشعاوى 555١م‏ وفضيلة الشيخ 
محمود شلتوت. ٠191مء‏ والشيخ محمذ أبو زهرة +91١م,‏ والشيخ غلى 
الخفيف. والشيخ عبد الكريم الخطيتب 111 أم؛ ومحمد عيدالله العرييى 
م ود أحمد الشرياصى 537١م‏ ود. عيسى عبده. وآيو الحسنٌ 
الندوى وغيرهم: 

؛) دراسات محمد عزير (بالياكستان) 565١م‏ 358١م‏ عن 'الإطار 
العام للبنوك بلا فوائد" المنشورة في مجالة المسلمون: ومحمد حميد الله 
يباكستان وتندن عن "اقتراح بإنشاء صندوق :تقذ إسلامى" قي غام 31858اع: 
وعن “ بنوك القرض بدون ربا" في عام 117١م‏ 


- اا 


مجلة فركر الح كامل للاقتصاد الإسلامي بجابعة الأزهر العدد الآول 


د) إقامة مشروح بنوك الادخار المحلية بمعصر: الذى يعتبر أون محاولة 
تطييقية في العالم الإسلامي لبنك بلا قوائد. إذ بدأ تأاسيس المشروع متذ عنام 
0 م وافتتح في عام "1571١م»‏ واستمر في ممارسة أعماله حتى توقف 
نشاطظه الذى يمارس على غير أساس الفاندة في عام 974١م‏ حيتث تم 
إخضاعه لإشراف. البنوك العادية. 


1/ نشأة المصارف الإسلامية وتطورها: 

كانت المعطيات الفكرية لجهوذ الأريعيتات. والكمسينات: والستينات كذ 
أضافت بالفعل مساهمات ذات شان ظيب في مجال تناول القضايا الرئيسية 
التبى طرحتها قضبية المصارف والأعمال. المصرفية من منظور الفكر 
الإسلامى. 

ولفد كان لهذه المساهمات واحدة بعد الاخرى؛ دور كبير في بناء تصور 
أذوذج غير ربوى للمصرف الحديث: ومع أنه لأيمكن القؤل بأن هذا البناء 
الفكرى يرجع لفكر شخ بعينه؛ إِدَ أن كل مفكر قد قدم لبلة تساعد قي 
البنيان الفكرى, ولكنه مما لاشك.قيه فقد كانت فناك بعضن الإسهامات التى لها 
وجود مؤثر عن غيرها في التطور الفكرى والمؤسسىء ويخصص هذا 
المبحث لعرض أنرزهاً في محاولات بناء نموذج قابل للتطبيق المصرف 
الإسلامى: وذلك من خلال كتابات المفكرين والباحثين والخيراء؛ وفنا تستطيع 
أن نميز بين. مرحلتين هامتين منذ بذأية الستينات وحتى الآن: نوجز في كل 
مرحلة أهم الجهود الفكرية والتعاليات التطبيكية كمأيلى+ 


# يله 


تطور السيرفة الأسلامية فكرياً ونؤسياً 
للدكتور/ الغريته ناخو 


1) مرحلة التأسيس: 1911-56م: 

شهدت هذه المرخلة تطورا كبيرا على مستوى الفكر والتطييقء ولاك 
أن معطيات المرحلة السابقة كانت ذاقعة إلى يذل الجهد لتغميق الفكر وترسيخ 
التطبيقء وخاصة وأنّ أغلب الجهوذ التى بذلث كانت فردية وتلقائية ومشتتة» 
ومع ذلك ققد كانت الخمسينات وأوائل الستينات قاعدة غامة أمكن البناء. عليها 
واستكمالها. وبالإمكان الآن أن تشير إلى أهم قعاليات هذه الفترة كما يلى: 

)١‏ انعقاد مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف» خاصة 
المؤتمر الثانىالذى عقد عام 1936م: الذى يعتبر فاضلا بين المرحلتيين 
(ماقيل عام 1355م وما بعدها) لما قدمه من مساهمة كبيرة في 'تحديد موقف 
الشريعة من الأعمال المصزقية" وقد كانت قرارات وتوصيات المؤتمر الثانى 
من القوة بحيث أحاطت يأغلب دعاوى الاتجاه الأول والثانى اللذين ظهرا منند 
بداية القرن (من يرون البنوك الربوية ضرورةء أو من لايرون فيها حرمة 
إطلاقا)؛ د أجمع العلماء. المشاركون (خمسون وسبعون.عالمًا) على رأى 
واحد بخصوص المعاملات المصرفية: بحرمة يعضها وحل بعضها الآخر: 

- "الفائدة على أتواح القروضن كلها ربا محرم ولاقرق في ذلك بين ما 
يسمى بالقرضن الإستهلاكى وما يسمى بالقرض الإنتاجى..." 

- "كتير الزبا وقليلة حرام..." 

- "الإقراضس بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولاضرورة: والاقتراض يالزيا 
محرم كذلك؛ ولايرتفع ثمنه إلا إذا دعت إليه الضرؤرة. 


-68 ل 


مملة تزكر ماح كامل الاقتصباد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الأول 


210011 


؟) ظهور يحوت ودراسات مباشرة.حول المصارف اللاربوية: 
والمصارق الإسلامية سواء في مصر أو في .الغالم الإسلامى؛ ومن الأمتلة 
البارزة لَهده الدراسات مايلى: 

- دراسة د. محمذ عبدالله العربى عن 'المغاملاث المصرقية 
المعاصرة: ورأى الإسلام فيها: (فصر)؛ 

- دراسة الشيخ مصطفى الهمشرى.عن "الأعمال المصرفية 
والإسلامإمصبر). 

- دراسة محمد باقر الخذر عن 'البنك اللاربوى في الإسلام”. 
(العراق): 

- دراسات.د. عيسى عبده عن “بتوك بلا فوائد". (مصر). 

- درآسات الشيخ محمود آحمد عن "المصارف في الإسلام”.. (باكستان): 

- دراسات الشيخ أحمد إرشاد عن 'بنوك بلا قوائدة» (ياكستان): 

- دراسة د. محمد تجاة الله صديقى عن "'بتوك بلا قوائد": (الهند). 

- دراسة د. أحمد النجار عن "ينوك بلاقوائد"؛ (مصبر), 

- دراسة د. غريب. الجمال عن “المصارف والأعمال المصرفية في 
الشريعة الإسلامية والقانون”: (مصبر). 

- دزاسة ذ. محمد عبد المنان عن ”الإسلام واتجاهات البنوك الحديثة"؛ة 
(لندن)ء 

) إنشاء بنك ناصر الاجتماعى يمصنر قي عام ١/91١م؛‏ بإصدار قانون 
لإنشاته كهيتة عامةء تقوم يكل أعمال اليتوك لكن دون التعامل بالفائدة أخذًا أو 
إعطاء: بالإضافة إلى قيامها بتجميع الزكاة من الأفراذ اختيازياء وتنظيم 
صرفيا في مصارفها الشرعيةء وادارة نظام للتكافل الإجتماعى: ومن كم جاء 


ا 


تطور الصيرفة الإسلامية قكرياً ونؤسسياً 
للد كور/ الغويب تاصر 


هَذَا القانون اعتراقا رسميًا من أحد الحكومات الإسلامية يأن البنوك يمكن ان 
تعفل. دون الفائدة؛ وتقوم بأنشطة إجتماعية» هذا ويمآرس ينك ناصر أنشطتة 
هنذ ذلك التاريخ؛ وأعد خممًا وعشرين ميزانية ستوية حتى الآن. 

4) الدراسة المصصرية لإقامة نظام العمل في الينوك. الإسلامية(؟99١)‏ 
وى دراسة أعدها فريق من الخبراء المصرزيين من علفاء الاقتصاد 
والشريغة والقانون تحت إشراف الحكومة المصرية:؛ لتقديمها كورقة عمل 
لمؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في عام 15177م: لدراسة إنشاء بتنك 
إسنلامى دولئ للدول الإسلامية: وتعتبر أول دراسة متكاملة حول كيفية عمل 
البنك الإسلامى والمقومات اللازمة له؛ والتصور المقترح لخّطوات التنفية: 

) إتفاقيية تأسيس الينك الإسلامى للتنمية(3174١)؛‏ وقد كم اعذادها 
والتصديق عليها بواسطة وزراء مالية الدول الإسلامية في عام 131/4م, 
ويعتبر أول بنك إسلامى دولى تساهم قيه الدول الإسلامية» ولقد كان لإنشاة 
هذا الينك أثر كيسير في دفع حزكة إنشاء اليقوك الإسلامية على المستوى 
المحلى؛ خاصة بواسطة الأفراذء وق فتح البئك أبوابه للعمل.في عنام 
/1 ام 

") إنشاء بنك دبى الإسلامى في عام 1515خ: ويعتبر هذا الينك أول 
ينك إسلامى خاصء» ومن ثم يفضبل البحض أن يبؤرخ لبدء المصارقف 
الإسلامية بتاريخ إنشائه؛ وقد كان النظام الاساسى لبتك دبى الإسلامى مصدرا 
فكريًا لعذد من البنوك الإسلاعية التى أمست بعدهء خاصة .في منطقة الخليج- 

") المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى (315195): الذى عقد 
بمكة المكرمة في عام 1171م تحت إشراف جامعة الملك عبد العزيز. 
ويعثبر أول تجمع عالمى بحتى كنم كل الباحثين والمهتفين يقضنايا الاقتصاد 


مجلة فركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العدد الأول 


الإسلامى من مختلف أنحاء العالمة وغطت بحوث المؤتمر كافة موضوعات 
الاقتصاد الإسلامى يما فيها المضارف الإسلامية؛ ويعتبر هذا المؤتمر خطوة 
كبيرة في اتجاه تكثيف الجهود البحثية لخدمة الاقتصاد الإسلامى الترويج 
لإنشاء. مصارفه ومؤسسات مالية إسلامية. 

وقي ضوء العرض السابق؛ يننكن القول: ان المرحلة من .ام 535 آم» 
وختى عام 9175 أم قد تحقق خلالها أربع نتائج هامة هىة 

- حسم قضية حرمة الفواند الثابتة في المعاملات المصرقية المعاصرة: 

-- طرح الباحثين لتصورات متكاملة حول. أسس العمل في المصارق 
الإسلامية وإن اختلفوا في مداخل المعالجة ومجال التركيز فيها. 

- إنشاء أكثر من نموذج تطبيقى لينك إسلامى متكامل تتوقر قيه كل أو 


أغلب خصائص المصرف الإسلامى. 
- تقديم قوة ادقع كبيرة لمواصلة الجهود البحثية؛ ولنشر النماذج التطبيقية 
للمصارف والمؤسسات النقدية الإسلامية. 


محاولات لصياغة نماذج متكاملة للمصرف الإسلامى: 

ومن المفيد ألا تعر هذه المرحلة دون أن نعرض لنماذج هن الجهود 
الفكرية والتطبيقية المتميزة في مجال العصارف. الإسلامية» وقذ كان بالفعل 
من أبرز هذه الجهود محاولات د. أحمد النجار (رحمه الله) المستمرة فكريًا 
وتطبيقيا لإنشاء. بتك إسلامى: ومحاولات.د. محمد نجاة الله صديقى البحقية؛ 
وتكريسه لفكره وقلمه من أجل صياغة تصور متكامل لنظام اقتصادى 
ومصرفى إسلامى» ومن ثم نعرض لتصوز كل. منهما لنموذج المصسرف 
الإسلامى فيما يلى: 


الاع - 


تطور الصيرفة الإسلامية فكرياً ومؤسسياً 
للدكتور/ الغريت ثاصر 


أولاً: نمودج النجار: 

كانت أولى كتابات الذكتور أحمد التجار» خول هذا الموضوع في عام 
أمء بعنوان: "بنوك يلا فوائد" ثم تبعه بإصداز كتاب عن "المدخل إلى 
النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامى" في عنام /197١م:اثم‏ كتابه عن 
“منهج الصحوة الإسلامية" في عام /ل1امء وهذه المزراجع الثلاقة كافية 
لصياغة تصوره لتمؤذج الفصرف الإشلامى*")؛ كما يلى: 


الاقتراضات التى يقوم عليها النموذج: 

-١‏ إن الدَينَ يعتبر في جميع مناطق العالم الإسلامى؛ عاملا محدذا 
السلوك الأفر الذى يحتم ألا نغفل أثّره. 

1- التقود سلاح هام وخطير في نفس الوؤقك؛ من حيث علاقتها 
بالسلوك. 
القدف من النمودج: 

هو تعبنة الجماهير الإسلامية لتشارك مشاركة إيجابية في غملية تكوين 
زأس,المالء من خلال ثلاثة مهام هى: 

أ) التربية الإدخارية: وهى إرشاد الأفراد إلى طرق إنفاق دخولهم. 

ب) التربية الإنتمائلية: ويراذ بها تدريب الأفراد على حسن استخكدام 
القروض: 
ر“") آحد التسار ردكور)» ينوك يلا فرائد (القاهرة: 15107)- 

الدخل إلى التطرية الاقتصادية في المتهج الإسلامى (بيروتء ذا الفكرد 1810), 

منهج هَ الأصلاية [القاهرة: 91097 (): 


ع مم 2 


مجلة مركر صالح كامل الاقحباد الإسلامي تجامعة الأزهر العدذ الأول 


ج) التغلب. على أية صعوبات تعترض نشاط الاستثمار. 
وبذلك فإن النموذج يعمل كوسيط بين عرض النقود والظلب. عليهاء وكمركز 
للتربية الإقتصادية». وكغامل فعال في القضاء على صعوبات تكوين رأس 
الغال. 


الأسس والميادئ التى يقوم عليها النموذج: 

أ) مبدأ اللامركزية: إن هناك إعتبارات نفسية واقتصانية واجتماعية وفنية 
تحتم الأخذ بهذا الميدأء 

ب). ميدأ المشاركة: إن الإسلام والمسيحية واليهودية حرست الربباء كما أن 
المقكرين غير متقفين على جوهر سعر الفائذة؛ والجدل يدور بينهم حول 
أثرها على النشاط الاقتصادىء وتبرير وجودهاء وأن البديل الممكن غبن 
سعر القائدة هو المشاركة؛ التى يحبذ الأخذ بها لأسباب.غديدة. 

الحسابات الرئيسية لليتك: 
إن حسابات البنك تغطى مختلف الدواقع والاتجاهات الغلمية والديتية 

وذلك عن خلال ثلاثة أنواع من الحسابات؛ ونوغين من القروضن كما يلى: 

|) الحسايات: اشتمل النموذج على ثلاثة أنواع من الحسابات: 

-١‏ صابات الآدخار: >- نسايات الاستثمار بالمشاركة: 

7 ستدوق الخلعة الاجتماعية. 

ب) القروض: وهئ نوعان: 

-١‏ قروض غير استثمارية (حسنة): وهى التى يرد المقترض آصل المبلغ 
دون أية فواندء ويقدم البنك هذه القروضن لاستخدامات المدخّرين» ويربظل 
بيتها وبين الائخار. 


هوج - 


تطور الصيرقة الإسلامية فكزياً ومؤسياً 
للذكبوز/ الغريب تاصبو 


؟- قروض استثمارية (مشاركة): وهى التى يشارك البنك بها في رأس المال 


المسنتثمن وكدا في.الغتم والغرم: 

محددات نجاح النموذج: 

- أن.تقوم البنوك في المدن والقرى على أسس محلية؛ وأن تتبع سياسة 
انخارية وائتمانية بناءة. 


-- مراعاة الاعتيارات النفسية في تنفية الوعى الادخاري: وذلك عن طريق 
استثمار الودائع في نفس المنطقة المحلية تحت سمع وبصسر الأهالى. 

- أن تكون العلاقات قوية ومتيتة بين الينك والسلطات المحلية. 

- أن يتم تأهيل العاملين وتدريبهم تدرييا خاضًا يؤهلهم لحمل هذة 
المسئولية. 

- يجب أن تقوم السلطات المحلية يتدعيم وضْمان ينوك الادخار- 

وقيما يلى تصور ملخص للإطار العام 'لنموذج النجار" للبنك يلا قائدة: 


ثَآنيّا: نموذج صديقى!'": 
افتراضات أساسية: يشميع في أبحاث الكاتب عند من الأفكار التى تعتبر 
محدذات.لمتهجه قي صياغة نموذج للمصبر ف الإمنلامى متها: 


(*") راحع ف ذلك بعض أبحاتث: عمد ثحاة الله صديقى: (دكتور): اذا المصارف 'الإسلاميةة 
ترجمة د. رفيق اللضرق رحدة: المركر العالمى لأثحاث الاقتصاد الإسلابى» 5٠4اعم.‏ 
55 بلا قوائد: موع نقالات شرت في عابى 2717 ١514‏ عجلات سدية 
وياكستائية تم طبعها بالإبحليزية وطبعتها العربية عن طريق المركز العالمى لأتفات 
الاقتصاد الإسلامى؛ حدة 


جوع - 


مجلة مركز الح كامل للاقخماد الإسلامي ججامغة الأزهر العدد الأول 


--١‏ أن النظام المصرفى يقنم خدمات أساسية بدونها لايقوم اقتصاد حديث» 
وتمثل الفائدة محور نظرية المصارف الحديثة: 
1 أن هتاك اتفاق بين :علماء الاقتصاذ المسنلمين على أن المضارف يمَكن 
أن تقوم بوظاتفها نون استخدام الفوائد. 
*- نجاح العضرف اللاريؤى مضمَون فقط في البلدان التى يحرم فيها 
التعامل بالفائدة. 
الفكرة العامة للنموذج: 
يقوم تموذج المصنرف الإسلامى على عقود المضاربة الإسلامية دّات 
الدرجتينَ خيثت يدخل المودوعون في شكل عقود مضارية قردية مع اليتك 
يوأفقون فيه على أن يشاركواً فيما قد يتحقق من ربح من. أعصال البنكء ومآ 
قد يحدث من خسارة» أي أن البنك يقوم بتعبنة مدخرات الجمهوز على أساس 
العضاربة» ثم يقوم من ناحية أخرى بتقديخ رأس المال إلى المنظمين 
وأصحاب المشروعات على أساآس المضارية آيخناء؛ وعندما يحقق المنظمون 
ربحاء يشارك البنك فية: كما يقوم البنك بتقديم الخدمات مقابل أتعاب محددة: 
ويقيل الودائع في الحسابات. الجارية (حسايات: الفرض) متعهذأ يدقعها عد 


الطلب؛ وقد يقدع منها قروضنا حسنة. 
أعمال البنك: في إطار الفكرة العامة السآيقة يرى الكاتب تصنيف عمل 
البنك إلى أربعة أنواع وهى: 


)١‏ الخدمات بأجر: وهى تلك الخدفات المصرفية والمآلية ألتى يؤديها اليك 
الإسلامى نظير أجر أو عمولة أو أتعاب محددة: ويرنى أن الدخل الناتج 
عن هذه الخدمات قد يكون أكير من تكلفتهء وعندئدذ ستكون مصدرًا! هاما 
لأرباخ الينك, 


سا #4 - 


تطور الصيرفة الاسلامية قكرياً ومؤسسياً 
للدكتو ر|«الغريب,ناصر, 


ج) 


استثمار الأموال: هو مصدر الربح الرئيسىء والمضاربة هى صيغة 
التوظيف الرئيسية» كما يقوم الينك ياستثمار جِزء من أمواله قي شنراء 
أسهم المشروعآت القائمة. 

قبول الأموال: بالإضافة إلى رأسمال الأسهم هناك نوعان من الحسابات 
هما: 

حسايات المضاربة: التى يشارك أصحابها في ريخ الينتك المحقق. 
حسابات القرض: ويتم قيها قبول قروض من الأقراد في شكل أموالها 
التى يختفظون بها تحت الطب ويحق لهم أن يستقدموا الشيكات: 
ويضمن البنك أموالهاء 

الخدمات المجانية: يقوم البنك. بتقديم قزوض قصيرة الأجل: .ولن يتلقى 
آي تعويض .أو مقابل لقيامه بهذه. الخدمة» ومنح هذه القروض يتوقف 
على حجم أرصدة الأموال المودعة .في حسابات القرض.مرحلة 
الاتتشار: 5197 ام وما بعدها: 

شهدت هده المرحلة نموآ كبيرًا في أعداد المصارف الإسلامية حتى 


وصل عددها إلى هاا يقرب من هائة مصرف إسلامى في مختلف اليلاد 
الإسلامية» وغير الإسلامية» وقد صاحب ذلك في بعض البلدان قيام البتوك 
التجارية التقليدية يافتتاح قروع للمعاملاث الإسلامية: وصل عددها في مصبر 
(على سبيل المثال) خمسة وسيعون. قرعناء يالإضافة إلى ذلك فقد أنشئت 
شركات إسلامية متخصصدة في مجالات الاستثمار والتمويل:.والتآمين 
والتكافل؛ كما أتشنت شزكات تابعة أو شقيقة لها تخدم الاستتمار في مجالات 


التجارة والصتاعة والزراعة والآأمن العذائى وغيرهاء ويقدر عتد هذه 
الشزكات بحوالى مائة وحّمسين شركة تكريبا. 


يحلة مركز صالح كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


وفي ضوء ذلك فإن هذه المرحلة (العشوين سنة الأخيرة) قد شهدت 
طفزة في عدد المصارف والمؤسسات الإسلامية؛ بالإضافة إلى النمو المتحوظ 
في حجم أعمالهاء سواء في حجم الودائع أو التوظيف, ولعل ذلك مما أثآز 
الاهتمام بها كظاهرة مئتامية: سواء من جاتب المحبذين لهاء أو من جاتب 
غيرهم: وقذ وضح ذلك الاهتمام من خلال كترة المقالات والتحقيفات 
والتحليلات الصحفية التى توردها الصحف اليومية أو الدورية؛: ومن خلال 
البحوت والإراسات التى يجريها الباحثون بالجامعات بالدول الإسلامية آو 
الولايات المتحدة وأورباء وكذلك من خلال استمرار أنعقباد المؤتسرات 
واالندوات العامة التى تعريض تقضانًا ترتيط بهذه الذاهرة 

أما في نتطاق المصارف الإسلامية» فقد شهدت الفترة عندذا من 

المتغيزات الهامة نذكز منها: 

)١‏ اعتيار الركاية الشرغية على عمل المضارف الإسلامية أمرًا ضرورياء 
وإن تمت همارسة ذلك من خلال طوق ووسائل متدوعة. 

؟) إتشاء اتحاد دولى للعصارف الإسلامية» كجهاز يقوم على التنسيق فيما 
بيتهاء ويقوم بدور في حل المشكلات المشتركة. ويعمل على نشر قر 
المصارف الإسلامية ويعاون في إنشائها. 

“)2 الاهتمام بتهينة وتدريب القوى اليشرية الصالحة لحمل مسنولية العمل 
بالمصارق الإسلامية» والعمل على تنميتها بشكل مستمز» لذا فقد أنشئت 
معاهذ ومراكز يحثية وتدريبية غديدة خلال الفترة نذكر منها: 
المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامى - جدة؛ والمعهد الدولتى 
للبنوك والاقتضاد الإسلامى - قبرصء ومركر أنقرة للإحصاء واليحوت 
- أنقرة؛ ومعهة اليحؤث والتدريت. بالبنك الإسلامى للتتمية - جذة: 


مع 


تطور الصيرقة الإسلامية فكرياً ومؤمسياً 
للذكترر/ الغريب ناضر 
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ومركز الدراسات التجارية يجامعة الآزهر - الشاهرة؛ والمعهد الدولى 
للاقتصاد الإسلامى - إسلام أبادء ومركز الاقتصاد الإسلامى - 
بالمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية - القاهرة؛ وإنشاء أقسام 
علمية: أو دبلومات ودراسات عليا في الاقتصاد الإسلامى والمصبارقف 
الإسلامية بجامعات الأزهرء وأم درمان الإسلامية: وأم القرى.وغيرها. 
عقد اجتماعات دوزية بين المسئوئين في المصارق الإسلامية على 
مستوى رؤساء المصارفء ومديرى الاستثمار والعلميات؛ بهدف 
التنسيق وتبادل الرأنى وعرض فرص الاستثمار المتاحة. 

إنشاء. بعضن المجموعاث المصرفية الإسلامية دات العصارف المتعددة: 
وتواجدها في بعض الأسواق المالية العالمية مشل لنذن: وجنيف» 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

قيام دولة باكستان بأسلمة النظام المصرقى اغتياًا من يوليو 1945م 
بعد تتفي خطة انتقال مذتها خمس سنوات. وكذلك تحول جمهوزية إيزان 
إلى النظام المصرفى الإسلامئ: ومحاولة حكومة السوذان تنقيذ القرارت 
التى سبق إتخاذها بأسلمة كل المصارف السودانية: 

وفي ضوء هذا التشخيص لملامح المرحلة الأخيرة: يمكن القول أن 


العصارف الإسلامية أصيحت حقيقة قغلية في أسواق المال والأعسال؛ لها 
قكرها ومنهجها ومؤسساتها ولعل التطورات المؤسسية التى شهدتها المصارقف 
الإسلامية ق. عكست بوضوج التطور الفكرى التى حدث مصاحيًا لهاء كضا 
عكس أيضنًا طبيعة القضايا التى تواجههاء وهى تدور في العالب حول 
مشتكلات التطبيق وأهداف التمو والتوسعء؛ بعكس ها كان الوضمع قي المراحل 
السابقة حيث عانت القضايا الفكرية المشارة خلالها تدور حول "هل الفوائد 


مجلة فركر عا كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر المدد الأؤل 


المصرقية ربا؟": “وهل المعاملات المضرقية حلال أم حرام آما المشكلات 
فقد كانت في الغالب تدور حول قبول الفكرة في تطبيق وإثبات صلاحيتها 
لتسيير مؤسسة مصرقية تقف نذا مع مؤسسة مصرقية تقليدية” 

ونعرض فيضا يلى موجزا لهذا التطور من حيت المراحل والقضبايا 
العثارة فكرياء والإطار المؤسسىء ومشكلات التطبيق؛: وأهم .المساهمات 
الفكرية وأبرز الأسماء: 


وظة 7ب 


تطور اللصيرقة الإسنلامية فكرياً ومؤسسية 
للدكتوو/ العُريب تاصر 


جدول رقم )١(‏ 
سن معتول | * عل البتولك حرام آم خلال؟ - لابرجه إطتار بسي | -١‏ خارى بلي الأخاء 
اللعصارق إلى | رعل المرهد رباة للمفارف الإشقية. الصرية تحريم القواات 
الدول الإملامية | *وقذ وحدت ثلاتة إتجاسات ؟ عاش ال القسبنة 
إل عام 71ولع الشوعية, واتتسار المنت 
وشفس اللي 


> زد وعبجر معن عاولات لق 
خكل عنليات تمارية أز ضصركات 
النساملات اللية الإآسلاميا بواسطة 
عض المسعيات الإسلامية, 


تخت قرم لاحيم هل 


القكل 


ود خرم لككهها سرورة اموت عد نا الم 


والضرؤزةت تيم النطورات. يباككان: 
>- الحرك سرررة لكن الرنا بسر, "حرات ريا للقي ضر 
جرررء اتبعيل البوك: رععرة وسيد قفن رأ 


الأملى الو ادرف 


عرحلة لتايس | -١‏ لكين العريعى لكل عاملة 
عن عام م537اع | من عفايلات الترك الثاتدق 
إل عم 1595م | 2- كيفة عال انلك مرنّ 


1- رك الإدجار اغلية 27- 
تلم 
؟- شلك اضر الاح اعى 


الأخلامى توا 


؟- بيحرت 2 عمد شل الله 


الاسعاد عر الغائنة, الأقاية العرنى. 

؟- طرج تصورات لتمرقج البنك | 5 ينك د الأملانى 1116م ١‏ | 47 يمرت اتيم «مطس 
الإإسلامن, 1- نك العية الاشلاتى | افبترى» 

1- إغداد نظام اساسئ فنك | لاقام 1- تموت'ق عمد عحاء لل 


للاسن, حلا 
ذ- خرث ف عيسى علد 
1- عموت د لحد الجار 
/- يتقو ستريب الفعال. 
م-خرت روجع 
لف 
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يحلة مركر مال كامل للاقصاد الإسلامي بجافغة الأزهر العدد الآؤل 


تابع جدول رقم )١(‏ 


مسمر دك - 


1 عت لور طعالى 
7- الاتعاد الدرل للمرك 


الأرل للاحساد الإسلانى 
1- للوسوقغة العلتجيم 
راسيه هروك 
الاسلاسيةة زب ارا 


الأسلامية. تموث المؤثمر .التعالمى 
- اللعاهد والراكر البحية | التنانى الاخغناد 
-العلاقات مع الجر | رالتدريية, الاسلانى 
لل كرية. 4- شركات انتمار رعربل | 7- موت عبوات 


إسلامية. 
ه-.قررغ لليبحتابلاث 


الراك السية الأسلائية 
عن الإتصاد الإستلام 


- العلاآقفات ممع للرك 
العالية 


- العلاقات مع اتوك | الاملامية للجوك التقليدية, والصازف الاسلاعية. 
| الخطفة -“"املمة النظام المسرفى في | 4- موت الماحمتير 
*- كيقية عب!ا النظام | باكستات وإيران والسودان.. | والد توراه بالجامفاك 


الصرقى ككل على أسان 


إسلامى. 


الإسلامية؛ 
ه خررن عيكاك 
الرقانة الرعة 
بالصارف الإملاية_ 

7 تقرم خلس المكر 
الإسلامى باكستان, 


> خدرر قوالينه خائة 
للأعسال الصبركية الأسلاسية 
ماليريا وتركيا: 


مؤلفات عدييدة ل 
المارف الإسلامية 


سم - 


إعادة التأمين في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ مد مكى معدو الخرف 


إعادة التأمين في 
الفكر الإسلامو 
الدكتور/ محمد مكى سعدو الجرف""' 


المقدمة: 

يقوم. التأمين على تقدير احتمالات وقوع الخطر المؤمن هنههء وبالتالي 
تقدير آثارهء هذا التقدير مهما كان دقيقا يعتريه الخطأ ولا يطابق الواقع..وسن 
أجل مواجهة احتمال الخطأ أو احتمال حدوت ظروف غير متوقعة تؤدي إلى 
وجود.مثل ذلك الخطآ في التقدير» وماينتج عن ذلك من فروق بين 
التعويضات المقدرة والحقيقية» تلجأ هيئات التأمين إلى مايسمى اعادة التأمين 
أو تأمين التأمين» وقد يلجا إلى اعادة التآمين أيضا إذا كانت الهينة ترغب في 
تصفية أعمالها أو ترعب في ابرام عقود تأمين تقوق مبالغ التأمين المحددة 
فيها رأس مال الهيئنة أضعافا عديدة . وسوف يتم الحديث عن هذا الموصوح 
في ثلاثة مباحث هي : 
المبحث الأول: إعادة التأمين في الفكر الوضحى. 
المبحث الثاني: إعادة التآمين قي الفكر الإسلامي- 
الميحت التالث: إعادة التأمين كما تطبقة هيئات التأفين الإسلامية: 


(*) أستاذ مشارك بكلية الشريعة. والدراسات الإسلانية خامغة آم القرى بالمفلكة العرية 
المعودية. 


عد غؤم عت 


لة مرك مال كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


المبحث الأول 
إعادة التأمين في الفكر. الوضعى 


إعادة التآمين عقد؛ أو عملنة قتية: تقوم بموجبها هيئة تأمين بتحويل كل: 
أو جرّء من الأخطار التي تحملتها إلى هيئة أخرى؛ حيث تسمى الهيئة الأولى 
الهينة الأصلية وتكون يمتاية المؤمن له وتسمى آلثانية الهيئة النعيدة؛ وتكون 
تمثاية المؤمن- 

عقد إعآدة التأمين عقد تامين حقيقي: فهو ينشئ في حق طرفية: التزامات 
متبادلة مثل تلك التي ينشتها عقد التأمين الأصلي.ء اذ تلتزم الهيثكة الأصلية 
نتسليم الأقساط الخاصة نالوثائق المعاد تأميتها للمؤمن المعيدء مطروحا متها 
تسنة معيتة مقابل المصروقات الإدارية التي تحملتها الهيئة الأصلية في سبيل 
ابرام تلك العقوذ. وتلتزم الهيئة المعيدة بوضع مبلغ من المال تحت تصرف 
الهيدة الأضلية لترجع اليه لسداد الالتزامات الناتجة عن. الوثائق المعاد 
تأمينهاء والتي تتحمل الهيئة الاصلية مسؤوليتها تجاه المؤمن لهخ: وتجزي 
عملية مقاصة بين الهيئتين في نهاية العام تتقاضى الهيئة المعيدة عمولة عن 
هذا المبلغ؛ لأنها تفترض ان الهينة الأصلية ستقوم باستثمار ذلك الميلغع 
وبالتالي تكون هذه العمولة حصة الهيئة المعيدة في أرباح ذلك المال 
المستثمز. كما تلتزم الهيتة المعيدة أيضا يدفع جزء من أزباخها لصالح الهيئة 
الأصلية: ويسمى الجزء الذي تحتفظ به الهينة الأضلية .حذ الاحتفاظ؛ وتعتمد 
على الامكانات المادية للهيئة الأصللية:» ٠‏ 


إعادة التأمين ف الفككر الإسلاني 
للدكتور/ مد مكى سعدو ارهد 


خصورة اتفاقات إعادة التأمين؛ لاتفاقات اعادة التأفين صور عديدة هى: 

أ ) اعاذة التامين بالمحاصة : يتفق المؤمن المعيذ مع النؤمن الأصلي 
على أن يساهم معيد التآمين بنسبة مئوية معينة في عمليات المؤمن الأصاية 
المتعلقة يقروح التافين بعامه: أو بفرخ معين يخاصةء فيكون المؤمن المعيد 
شريكاً للمومن الآصلي فيما يبرمه من عقود(؟): 

بْ) إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة: يحند المؤمن الأصلي لنفسه 
حدا أقصى اللجزء المحتفظ به من كل عملية يقبلها؛ ويعيد تأمين مارّاذ عن 
حد الاحتفاظ. فالمؤمن الأصلى قد يختفظ بالعمليات التي يستطيع تحملها 
جميعاء ولا يعيد تأمين شنينا منها(؟) فإذا كانت طاقة المؤمن مثلاً دفع 
تعويضات قي حدود ماتقاضى من أقساط؛ ووقعت حوادث كان التعويض 
المستدق فيهة أكثر من قيمة الأقساطء كان هذا فوق طاقته: فيعيد تآمين 
ماجاوز قيمة الأقفساط. 

ج) إعادة التأمين فيما جاوز خذا من الكوارث : يحدد المؤمن الأصلي 
الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي يدفعه عن كل حَظر يقل قِإِذا كان الميلغ 
المطلوب أكبر من المحدد قام المؤمن المعيد يدقع الباكي. وقد يتحمل. المؤمن 
الأصلي تسبة مئوية معينة من ميلغ التأمين ء فإذا جاوز. التعويض المطلوب 
هذه النسبة تحمل الباقي مغيد التأمين. وغاليا ما يتصّمن هذا الاتفاق حذا 
أقصى .لتحمل معيد. التأمين: هما يعني أن المؤمن الأصلي قد يحتاج الى معيد 
تأمين آخر لتغطية مأيزيد عن تحمل المعيد الأول(4): 

د) إعادة الثامين فيما جاوز حدأ من الخسارة: يحدد المؤمن الأصلي 
مايدفعه من تعويضات خلال سنة مثلاء نسبة منوية من أقساط الوثائق الني 
ام يإصدارها ويتحمل معيد التآمين مازاد عن هذه النسبة(ه), 


ع ووم - 


مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


هذا وقذ تلج شركات إعادة التامين إلى إعادة ثأمين ما أغادت تأميته من 
أخطار لدى شركات آخرى فتكون بمثابة مؤمن أصلني ؛ وتكون الشركات 
الأخرى بمثابة شركات اعادة تأمين. وقد يكرر المعيد الثاتي هذه العملية مع 
معيد ثالث وهكذاء لأن المؤمن المعيد يتعرض لما,يتعرضن له الفقمن 
الأصلي من أخطان نتيجة وجود فروق بين التقدير والواقع: وقد تسبق اثفاقات 
اعادة التأمين سالفة الذكر باتفاق يلزم المؤمن الأصنلي بإعادة تأمين جزء . من 
أعماله؛ يتقق عليه خلال مدة زمنية معينة: بالصورة التي يتفق عليها؛ ويلزم 
معيد. التامين بقبول ذلك الجزء بنفس الشروط التي قبله بها المؤمن الأصئلي؛ 
فينشآ بذلك. التزام المؤمن المعيد بمجرد ابزام العقد بين المؤمن الأصلي 
والمؤمن له: هما يمكن المؤمن الأصلي من اعادة تأمين العقود التى يزاها 
فوق طاقته؛ لأنه يغلم أن. تلك الزيادة عن حد الاحتفاظ هناك من يتحملها نياية 
عنه. وقد لا تسبق اتفاقات أعادة التآمين باتفاق من ذلك النوعء بل تكون 
للمؤمن الأصلي الحرية في عقد اتفاق.عقد تأمين.بالنسبة لخطر محين: ووقت 
مغينء وصورة معينة: وفي المقابل تكون لمعيد التأمين الحزية في كبول؛ أو 
فض اغادة تأمين ذلك الخطر» وتحديد مدى التحمل والشروط. مما يعتي. أن 
المؤمن الأصلي قد يحتاج إلى البحث عن معيد تأمين لكل خطر يقبله على 
حذه قيل قبوله(7). 
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إغادة التآمين في الفكرز الإسلامي 
للدكور/ عمد مكى معدر الخرف 


الفبحت الثائى 
إعادة التأمين في الفكز الإسلامى 


تعرضت:هيئة الرقاية الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السودالي لبيان 
حكم هذه. المعاملة» وضوابطها الشرغيةء حيث وجه اليها الاستفسار رقم 
(17) من قبل البنك قيما يتعلق بهذه المعاملة. فقد رأت الهينة في جوابها عن 
الاستفسار رقم )١7(‏ أن لا فرق بين عقد إعادة التأمين التجارزي وبين عقند 
التآمين التجاري من حيث الحكمء وهو عدم الجواز.. لأن عقد اعادة التأمين 
هو عقذ تأمين تجاري حقيقيء يكون المؤمن الأصلي فيه بمتابة المؤمن له: 
قيما يكون المؤمن المعيد بمثابة المؤمن. إلا إنها أباحت التعامل مع هينات 
اعادة التأميزج التجاري استثناء من الحكم الاصلي » وهو عنم الجواز» لحين 
أنشاء شركات اغادة تأمين إسلامية» وفقا للضوابط التالية: 

أ) عدم التدخل في.طريقة استثماز شركة اعادة التامين لأقساط اعادة 
التأمين المدفوعة لهاء وعدم المطالبة بنصيب في عائد استثماراتها: وعدم 
المسؤولية عن الخسازة التى تتعرض لها . 

ب) يكون الاتفاق مع شركة اعادة التأمين لأقصبر مدة ممكنة؛ وبالقدر 
الذي يدفغ الضرورة» وأن يرجع إلى الهيئة اذا أريد تجديد الاتفاق. 

ج) عدم ذفعء أو أخذء أي عمولات أرباح من شركات أعادة التأفين 
التجاربة: وذلك بأن تتم اتفاقات اعادة التأمين على أساس صاقي ‏ الأقساط. 

ذ) احتياطات الأخطار غيز المنتهية التي تحتفظ بها شركة التأمين 
الإسلامية مال مستحقء ومملوك اشركات اغادة التأفين. فلا يجوز لشركة 
الثامين الإسلامية التصرف.فيه بالاستثمار» أو غيرهء إلا بأذن» ورضا من 


عا مياق - 


مجلة فركر ضالح كافل للاخصاد الإسلامي بجامعة الأزفر العدذ الأول 


مالكه: فاذا آرادت الشركة الإسلامية أنّ تستتمره فغليها إن تطلب اذنآ من 
شركة إعادة التأمين في استثماره؛ على أحد الوجهين التاليين: 

"المال قرضن من الهينة المعيدة تكون الشركة الإسلامية ضامنة له. وفي 
هذه الحالة لاتستحق شركة أعادة التأمين شيئا من الربح؛ لأنها لا تتحمل قينا 
من الخسارة. 

* المال هال مضاربة» ولا تكون الشركة الاسلامية ضامنة له إلا في 
حالة التعدي: أو التقصير. وفى هذه الحالة تستحق شركة اعاذة التأمين نسية 
شائعة في الربح )/5٠(‏ مثلاً يتفق عَليها الطزفان في العقد(؛). 

وهذه الفتوى .هي الوحيدة التى اطلع عليها الباحث: فيما يتعلق: بإعادة 
التأمين بعامة: وبخاصة في حال كون شركات التأمين الاسلامية هي التي 
تعيد التلمين لدى الخير من شركات إعادء التامين التجارية: يمكن أن يحي 
أيِضا في حال قيام شركات التأمين الأنسلامية يذور معيد تآمين للغير على 
الأساسن.التجاري. وحيث إِنْ عقد إغادة التأمين هو عقد تأمين حقيقي فبالتالي 
يمكن انسحاب بعص الفتاوى الخاصة بالتأمين التعاوني على إعاذة التامين» 
ويمكن لاستنناس بتلك الفتاويء بالإضاقة إلى فتوى فينة الرقاية الشبرعية 
ببنك فيصل السوداني السابقةء في وضع تصور الشركة إعادة تامين اسلامية 
تقوم على الأسأس التعاونيء وهذه الفتاوي هية 

فتوى هيشة الرقابة الشزعية في بنك فيصل الإسلامى السوداني في 
جوابها عن الاستفسار رقم )١1(‏ الموجة إليها من قبل الينك وفيها: 

أ ) التأمين التعاوني جائز شرعا لأنه من كيل التعاون على البز على أن 
يكون المعتى التعاوني ظاهرا فيه ظهورا واضحاء يالنص صبراحة في عقد 
التامين على أن المبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعاً منه للشركق ليعان 


يهق - 


إعادة التأمين في الفكتر الإسلامي 
للدكتور/ محمد مكى سعدو لبر 


مته من يحتاج إلى المعونه من المشتركين حسب النظام المتقفق عليه بشرط 
ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

ب) أن تاخذ الشركة شكل هيتة تأمين تغاوني ذاتا قسط مقدم - 

ج) أن تضاف شروط خاصة إلى عقذ التأمين تبرز الطبيعة المميزة 
التأمين التعاوني مثل: التخصيصن. حق الهينّة في مظالبة حاملي الوتائق 
بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على الأفساط أسذاد التعريضات 
المدفوعةء المشاركة في الفائضء والاستثمار. 

وفتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (1) وتاريخ 
هف وفيها: 

أ ) التأمين التعاوني من عقود التبرع:الثي يقصد بها اصالة التعاون. على 
تقتيت الأخطاره4 والاشتراك في تحمل المسئولية غند نزول الكوارت؛ وذلك 
الشرر. 

ب) قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهع باستثمار ماتجمع من 
الأقساط لتحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله هذا التعاونه سواء كان القيام 
بذلك تبرعا أم مقايل أجر معين. 


ويمكن إجمالى الخطوط العريضة لذلك التصور الاتى: 

)١‏ النص في اتفاقات إعادة الثأمين على .أن أقساط الؤثاتق المعاذ تأمينها 
مدفوعة على سبيل التبرع؛ ليعان منها من. يحتاج إلى العون.من الشركات 
التي تقوم بإعادة التأمين لدى الشركة المقترحة: ومن ثم قإِنَ حصول من 
تحتاج 534 إلى العون من الشركات الأصلية على تعويضى إنما تستحق 


ههه 


مجلة مركو الح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الآول 


على سبيل التبرع؛ باعتبار أن من تيرع لجماعة وصفت يصقة معيتة قإنه 
يدخل في تلك الجماعة» ويستحق من ذلك التبرع + إذا توافرت فيه شروط 
الاستحقاق. 

؟) العقد المقترح عقذ له جانبان هما جانتٍ العلاقة مابين شركات 
التأمين. الأصلية بعضهم ببعض: وهي غلاقة قائمة على التبرعء فكل مؤمن 
أصلي يتبرع لمن يتضدرر من مجموع المؤمنين الأصليين: ويتقاضى مبلع 
الثامين عند الحاجة بصفته أحد المستحقين لذلك التبرعء وبالتالي يكون كل 
منهم مؤمنا أصلياء ومعيد تأمين في نفس الوقتث.:وجانب العلاقة مابين مؤمسن 
أصلي بالذات» ومعيد التأمين وهو ذلك الوسيط الذي يقوم بجميع استراكات 
الوثائق المعاد تأميتهاء ودقع مبالغ التأفين» وهيم نقن العلاتة الموجودة بين 
مجموع المؤمنين الأصليين وذلك الوسيط وهو سعيد التأمين لينتحل بذلك. .هذا 
الوسيط دور معيد التأمين تيابة عن شركات التأمين الأصلية ويبقى لهم دور 
المؤمن الأصلي ققط وبالتالي يكون عمل اتقاق يين المؤمن الأصلي ومعيد 
التأمين. ؛ يمثابة اتضمام من ذلك المؤمن الأصلي إلى اتفاق قائم .على التبرع 
بين غدد من المؤمتين الأصليين 

؟) النصض على أن علاقة الوساطة التي يقوم بها معيذ التأمين هي علاقة 
وكالة باجرء والنص على ذلك الآجِرء وذلك قيما يتعلق بجمع الاشتراكات 
ودفع مبالغ التآمين: وعلاقة.مضارية أو عنان ومضارية معاء فيما يتعلق 
باستثمار حصيلة الاشتراكات وتحديد خصة معيد التأمين من الأرباح يصفته 
مضاريا قي شكل نسبة متوية شائعة ومعلومة من الريح. 

) قيام معيد التآمين بعمل احتياطات للجوء إليها عند الحاجنةء والنص 
على اقتطاع تلك الاحتياطات تبرعا: 


حاوؤات 


إعادة التأمين في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ مد مكى سعدو اللترف 


5) فى حالة قيام معيد التأمين بوضمع هبالغ تحت تصرف المؤمنين 
الأضلنين لمواجهة الأخطاز غير المنتهية» ينص على حق المؤمن الأصلي 
قي استثمار ذلك المبلغ يآعتياره قرضا من معيد التأمين للمؤمن الأصلي؛ 
وفي هذه الحالة لايستحق معيد التأمين شيئا من الأرياخ: أو مال هفضارية 
ليكون العوّمن الأصلي يمثابة الشريك المضارب وقي هذه الحالة يستحق معيد 
التأمين نسبة مئوية شائعة معلومة من الربح بصقته زيا المال؛ ويكون ذلك 
المؤمن الأصلي ضامنا لذلك الميلغ قي حالة التعدي أو التقضير ققط هذا في 
الجانب النظري: 

أما في جانب التطبيق العملي لاعادة التأمين. فقَذ نصت الأنظمة 
الأساسية لشركات التأمين الإسلامنة القائمة على حقها في إعاذة الثأمين. وقد 
قامت جميع الشركات فعلاً ياعاذة التأمين لذى الغيزء. وقام بعضها بدور معيد 
تأمين تلعير وبالتالى فإن عمل هذه الشركات فى مجال, إعادة التأمين يفترضص 
أن يكون تطبيقا عمليا للفكز الاسلامي قي هذا المجال. ولكن هل الآمر كذلك 
قعلا؟ وسوف يتم وضع تصوير عملي لطريقة عمل هذه الشركات في معجال 
إعادة التامين 'ليعلم إن كانت إعادة التأمين لديها تتع على الأساس. التجاري أؤ 
التعاوني على النحو المفاذ من 'الفتاوى الموضحة سسابقاء 


مجلة مركز الح كامل للاققصاد الإسلامي بجامعة الأزفر العدد الأول 


المبحث الثالث ش 
إعادةٌ التأمين كما تطبقه هيئات التأمين الإسلامية 


تتمثل الشركات التي يتم عرض طريقة غملها في مجال إعنادة التأمين 
في الشركة الوطنية للتآأمين التعاونى؛ القمزكة الاسلامية العربية للتأمين: 
وشركة التامين الاسلامية العألمية» وهي شركات متخصضة أساسا قي التآمين 
العباشرء وتمارس إعادة التأمين كنشاظ ثانوي كضا يتضع من.تقاريرهآ 
المحاسبية. بالإضافة إلى الشركة الاسلامية للتامين وإعادة التأميق ؛ وهي 
شركة آنشئت أصلا من قبل شركات تأمين ومؤسسات مالية اعلامية؛ لتكون 
بمثابة شركة إعادة تأمين لشركات التأمين الاسلامية أي أنها متخصصة أصلا 
في مجال إغادة» وتمارس التأمين المباثئر كنشاط ثانوني. 


أولاً: الشركة الوطنية للتأمين التعاوتي 

أجارٌ النظام الأساسى للشركة قي الماة الثالتة منه قيامها باعادة التأمين. 
أن. ذلك يساغذها على تحقيق الغرض من انشائها ..وهو: مزاولة اعمال 
التأمين التعاوني. وقد ثم تطبيق ذلك عمليا كما تفيد التقاربر المحاسبية 
الصادرة عن الشركةء حيث عملت الشركة كفعيد تأمين لشركات أخرى! ثم 
قامت باعاذدة تآمين لتلك الأخطارء وقامت باعادة تأمين جزء من وثائقها 
المباشرة؛ أو الأصلية؛ لدى شركات تآمين أخرى (1) إلا إن هناك بعض 
الملاحظات حول هذا الموضرع في: 

)١‏ لم تحدد الشركة الأساس الذي يتم ممارسة إعادة التأمين يموجيه هل 
هو الأساس التجاريء آم التغاوني» ولم تحدد صور اتفاق. إعاذة التأمين مع 


0 اك 


إعادة التأمن في الفكر الإسلامى 
للذكتور/ تمد مكى سعدو اجرف 


الغيز» سواء قي عملها كمعيد تَأَمِينَ للغير» أو قي الاخطار الخاصة يها؛ التي 
قامت باعاذة تأمينها لذى الغير وربما كان عدم التوضيخ لقناعة الشركة يعدم 
أهمية توضيح توع ذلك الاتفاقء أو لأنَ هذا الأمر من المعلومات التي لا 
تنشرها شركآت التأمين عادة. فكل ماورد ذكره قي تقارير الشركة أنها عقود 
واتفاقات اختيارية(9). مما يتيح الشركة كمؤمن أصضلي الاحتفاظ بالعملييات 
المربحة؛ ويسمح لها بالتعاون مع الهيئات الأخرى على سبيل التبادل. ويتيح 
لها كمعيد ثامين رفض العمليات الخطرة:؛ والاحتفاظ بالعمليات التي ترى أنها 
ليست خطرة. 

؟) جاء في تقريز ١1135‏ في بيان ايرادات عمليات التآمين أن من 
مكونات هذه الايرادات غمولة أغادة التآمين المكتسبة وهذا يعني أن تحصل 
الشركة على جِرَّء هن أرباح الشركات المعيدة: أو أنها تتقاضى عمؤلات من 
شركات تأمين أخّرَى تعمل التعاونية كمعيد تآمين لها » نتيِجة قيام التعاوتية 
بوضع مبالغ من المال تحت تصمرق الهيتات الأصلية؛ للرجوع اليها علد 
الطلب. ويحتمل ان يراد الآمران معاء كما ورد فني .نفس التقرير تحت يند 
مطلوبات عمليات التآمين (المستحق إلى معيدي التأمين)» دون توضيح 
لطبيعة هذا الاستحقاق: وهو بكل تأكيد ليس اشتراكات الوثائق المعاد تأميتها 
لدى الغيرء لأن هذه الاشتراكات ,جاء ذكرها في مكان آخر في بند الايرادات 
تحت عنوان اشتراكات اعادة التأمين المسنذة وبقيمة مختلفة قيحتمل أن يكون 
المقصود نصيب الهيئة قي مطلوبات الوثائق التي قبلتها الشركة كمغيد تأمين 
للغيرء ويحتمل أن يكون الفقضود ماتدفعه التغاونية من عمولات أمعيدذي 
التأمين مقابل قيامهم بوضع مبالغ.من المال تحت تصرفها لترجع إليها عند 
الطلب: وجاء.في بند مطلوبات وفائض عمايات التامين (عمولات غير 


- 


مجلة فركر صالج كامل للاقنصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


مكتسبة: عمولات اعاذة تأمين أخذت» أو دفعتء في هذا العام؛ وتتعلق 
يأخطار مغطاة في عام قادم) ولم يرد توضيح آبيان طبيعة هذه العمولةء وهل 
هئ مستحقة للتغاوتية لدى معيدي التأمينء أم مدفوعة من قيال التعاونية 
يوصفهاً معيد تأمين للهينات الأخرنى؛ أم الأمران معاء والجدير بالذكر أن 
شركات اعادة التآمين التي تعيد التعاونية الثآمين لديها شركات تجارية» وأن 
عمل التعاونية مع هذه الشركات.يكتنفه كثير من الغموضء فلم يتضح من 
خلال ماجاء ذكرة في البقانات الختامية للشركة» وبالتالي قد يتعذر الحكم .على 
هذا النوع من التعامل. إلا إنه يمكن القول بمخالفته لماوضعته فيئة الزقاية 
الشزعية يبتك فيصل الإسلامي السوداني من ضوايط لهذه المعاملات استثناءاً 
من الاصلء وهو عذم جوازها. هذه الضوايط فى المعول عليها لعدم وجود 
قتاوى أخرى حول الموصوع على حد غلم الباحت ومخالفك 4 للخطوط 
العريضسة الأخرى المفادة من باقي الفثاوى. كما أن التسركات التي تعيد 
الثأمون لذى التخاوتية لون هناك لي مسارمات عنواء .عل عن ميات ايت 
أم هيئات تأمين اسلامية وإن كان الأرجح أنها تجارية لأن الاشتراكات التي 
حصلث عَلَيها التعاوتية كمعيد تأمين جاءت من خارج المملكة كما ورد في 
ثانيً: الشركة الإسلامية العربية للتأمين, 

إعادة التأمين غزض من الأعراض. التي أسست الشركة من أجلها(١٠١)‏ 
يمعنى أن تقوم الشركة بدور معيذ تأمين لغيرها من الشركات فتكون بمثابة 
مؤمن؛ وتكون. الشزكات الأخرى بمثابة منؤمن لله.. أما قيامها باعادة تامين 
جزء .من الوثائق التي قيلتها لذى الغير: هذا من مستلزمات العملية التأميئية 


إعادة التأمون في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ عمد متكى بعدر الخرقف 


الأصلية وؤلاحاجة للنص عليها ضمن النظام الأساسى للشركة. وقد أظهرت 
الحسابات الختامية للشركة قيامها باعادة جزء من وثائق ثأمينها لدى الغير. 
حيث يلغ ذلك الجزء مانسيته 778,97 من أجمالي اشتراكات 13357 
ومانسيته 751 من اجمالي اشتراكات نسية ١115م(١1).‏ ولم يتضح للباحت 
قيام الشركة عملينا بدور معيد تأمين للغير سواء بالأصالة عبن تنفسهاء أو 
بالاتاية عن حملة الؤثائق» حيث يكون حملة الوثائق ممثلين بالشركة يمثاية 
مؤمن: وتكون الشركات الأخرى بمثابة مؤمن له. وقد جاء في مذكرة يشان 
إعاذة التأمين ملحقة بالنظام الأساسى للشركة مايلقي بعض الضوء على هذا 
التوح من التعامل لدى الشركة: ولعل أهم النقاط الواردة في هذه المذكرة 
مايلي: 

)١‏ تقلل ,الشركة قدر الامكان ماتدقعه لشركات اعادة التامين ٠‏ وتقلل 
بالتالي الخسارة التي تتحملها تلك الشزكات. 

؟) عدم تقاضي غمولة أرباج من شركات إعادة التأمين: 

*”) لاتحتفظ الشركة بأي احتياطات عن الأخطار السارية حتى لاتصطر 
الشركة إلى دفع فوائد ربوية. 

4) لاتتدخل الشركة في طريقة استثمار شركات اعادة التأمين؛ لأقساط 
إعادة التأمين المدقوعة لهاء وليس للشركة نصيب في عائذ تلك الاستتمارات» 
كما أنها ليست مسؤولة عن أية خساآرة تتعرطى لها الشركات المعيدة. 

©) تقوم الشركة يتخصم قيمة الجزء آلذي يمتل هساهمة معيدي التآمين 
في المصروقات الإدارية للشركة من الأقساط ألتي يعاد تأميتها لذى معيذي 
التأمين. 
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تجلة مركز صاخ كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلدد الأول 


1) تعاد مساهمات معيدي التأمين لحملة الوثائق؛ فتدخل من الفائض 
الواجب توزيغه عليهم: باعتبارها مساهمة من قبل معيذي التأمين في 
العصروفات الأدارية للشركة. لذلك تقوم الشركة بطرح قيمة هذة المساهمات 
من قيمة المصروقات الادارية» وتوزع الفرق سواء كان موحباء أم سالبا غلى 
صتاديق التآمين المختلفة. 


هذا ويرى الباحت وحود عدد من الملاحظات على هذه المعاملة هني: 

؟) عدم توضيح الأساس الذي يثم بموجيه إجراء عمليات إعادة التامين؛ 
هل هو الأساس التجاري أم الأساس التعاوتي- 

)١‏ جاء في المذكرة الملحقة بالنظام الأساسى للشركة؛ وجود هايسمى 
فائض المصروقات الإدارية؛ (الفرق بين مساهمات معيدي آلتامين 
والمصروفات العمومية) وأنه يوزع علبى صناديق فروع التأمين المختلفة 
طيقاً للتوزيع الوارذ ذكره في حساب قائض العمليات التأمينية القابلة للتوزيع. 
ولم يجد الباحث شينا يذكر عن هذا الموضوع في بعض التقارير الستوية 
الصادرة عن الشزكة ؛ مثل تقريز 15315: + »١5‏ فقد ورد أن المضبروقات 
العمومية بلغت 7١17‏ من أجمالي الأقساط لسنة ١9517‏ و 3 7١١‏ من 
أقساط 3411١‏ ١م‏ دون الاشارة إلى ذلك التخفيض في المصبروقاتٌ نتيجة 
مسأفمات معيدي التأمين. كذلك لم يجد الباحث له أثرا في ميزائية ذلك العام 
أو عام ”7+ + اهف أو في الايضاحات المرققة بالميزانية قلم ترد اشارة 
في التقارير الستوية السالف ذكرها إلى قيمة الجزء المخصوم.من الأقساط 
المغاد تأمينهاء كمقابل للمصصروفات الأدارية: 
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إغادة النأمين في الفكر الإاسلامي 
للد كتور/ خمذ نكى تعدو الجرف 


؟- يمكن الشركة الاحتفاظ باحتياطات عن الأخطار غير السارية 
واستثمارهاء بأحد وجهينء هما: 

1- أن يعر االفال رضنا تصعنه للشركة؛ ولاستدى الشركات العتددة 
شيئا من الربح» ولاتتحمل قي المقابل شيئا من الحسارة. 

ب - أن يعتبز المال مال مضاربة: فتستحق الشركة المعيدة نسبة شائعة 
من الربح يتفق عليها الظرفان(7١).‏ 

“؟) عنذ عرض الأصول المتداولة تحت باب: مذينون» وحسابات مذينة: 
ورد أن أحد البتود. المكوئة هو حساب معيدي التأمين والبالغ اثنتين وتصف, 
مليون درهم اماراتي تقريباء ذون توضيح لمكونات هذا الرقم. وجاء في نفس 
التقرير عند عرض الخصوم المتداولة تحت ياب دائنون وحسابات دائنة؛: أن 
أحذ البنوذ المكونة: هو حساب معيذي التأمين والبالغ ثمانية ملائين در 
اماراتي تقزيباً دون توضيح أيضا امكونات هذا الرقم )١1(‏ حيث لم يرد أني 
تحليل لَهذَه الأرقام في الايضاحات المرققة بالميزانية» إذ أنه 'لا اإيضاح يقابل 
هذه البتودء 

)بلغ حجم الأقساط الفدفوعة إلى شركات إعناذة التأفين مانسيته 
1 من إجمالي اشستراكات سنة 137١م‏ أي أن نسبة احتفاظ الشركة 
يلغت قي هذا العام مانسبته 74517748 من اجمالي الاشتراكات هقابل 7/57 هن 
اجمالي اشتراكات عام 131أم: وبلغت نسية مساهمة معيدي التأمين في 
التغويضات المدفوعة ٠,717‏ 7/ من التعؤلضات المدقوعة خلال عام 
ام. أي أن الشركة تحملت مانسيته 75.8757/ من أجمالي تعويضات 
سنة ؟ 39 آم ومانسبته 251 من تعويضات سنة 1337ام. 
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ولما كانت الشركة تقوم بعمليان اعادة تأمين اختيارية مع شزكات إعادة 
التأمين(4 ١)؛‏ ولكن دون توضيح لنسبة العمليات التي تتم .باتباع هذا الميدأء 
فهذا يعني أن الجميع قد يكون اختيارياء وقد يكون اجبارا؛ مما يعتي أن نسبة 
مساهمة معيدي التأمين في التعويضات المذفوعة قد تكون متناسبة مع نسبة 
الأفساط أو نسبة الوثائق التي أعيد تأمينهاء وقد تكون غير متناسبةء وبالتالي 
لابذ من تبرير تحمل المؤمن لهم لهذا الفرق . فاذًا كانت تسية ما أعيد تأميته 
هي نسبة مئوية من كل.وثيقة كانت نسية المساهمة الموضحة غير عادلة؛ أما 
اذا كانت النسبة تترجم قي شكل وثائق يعاد تأمينها بالكامل بحنيث يكون 
مجموع ألوتائق المعادة بالكامل محقفة لتلك النسبة فقد تكون النسبة عادلة وإن 
كان الذي يرجحه الباحث هو الأمر الأول؛ أي.أن النسبة المحتفظ بها لدى 
الشركة هى نسبة عنوية من كل وثيقة» وبالتالي تكون تسبة مساهمة معيبدي 
التأمين قي التعويضات لاتتناسب مع ها أخذوه من أقساطه وبالتالي لابد ن 
تبرير هذا الآختلاف. 


قالتا: شركة التامين الاسلامية العالمية. 

لم يزد في النظام الأساسى للشركة نص صريحج يخولها القيام بعمليات 
إعادة التامين. بمغتى أن.تقوم بدور معيد للتأمين للغيز.. فتكون يمثابة مؤمن 
مبواء بالأصالة عن نفسهاء أم بالانابة غن حملة الوثائق. وتكون الشركات 
الأخرى التي تعيد الثأمين اديها بمثابة مؤمن له. ولم يزد في التفازير الستوية 
الصادرة عن الشركة مايفيد قيامها بذلك عملياء آمآ قيامها باعادة تأمين جوع 
من وثائق تأمينها لذى الغيرء لتكون الشركة بالآنابة عن حملة. الوثائق بمثابة 
العؤمن لهء وتكون شركات اعادة التأمين بمثابة المؤمن» فهو من مستازمات 
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إغادة التأمين في الفكر الإسلامي 
للدكتور/ حمد مكى مغدر ايدرف 


الغملية التأمينية. وقدا تصت عليه المادة الرابعة من النظام الأصآسى للشركف 
في الفقرة الرابعة منها. 

ورد في التقارير الستوية الصادرة عن الشركة مايفيد قيامها بذلك قعل 
أي اعادة تأمين جزء من .وثائقها لدى الغير حيث تعيد الشركة جزءا من 
وتائقها لدئ شركات اغادة تأمين خارج :المملكة على أساس اتقاقات اعادة 
الثامين أني على أساس اجباري: وتغيد جزءا آخر لدى شركات اعاذة تامين 
داخل المملكة على أساس اختياري. وقد نصضت المادة ااسائسة عشرة من 
النظام الأساسى على أن الشزكة لا تتقاضى أزباخا أو أية عمولات أخرى؛ 
هن شركات اعادة التأمِين: الآ أن التقرير الستوي لسنة 13114م: الضادر عن 
الشركة يفيد عند عرض.دخل عمليات التأمين»ء أن الشركة تقتطع جزءا من 
أقساط الوثائق المعاد تأمينها لدئ الغير» كمساهمة من شركات اعادة النامين 
في المضروفات الأدارية للشركة الأصلية؛ فيكون المقصود بتلك العمولات 
الممنوعة نظاماً خلاف مايقتطع مقايل المصروقات الادارية. 

هذا ويرى الباحث عدم كقاية المعلؤمات في النظاغ الأساسىء في 
التقارير الستؤية الصادرة عن الشركة» قيما يتعلّق بعمليات التامين» وذلك 
للحكم ليها من حيث تطابقها مع الفكر الإسلامي في هذا المجال من عدمه. 


زايعا: الشركة الاسلامية للتامين وإعادة التأمين: 

نص النظام الأساسى للشركة في المادة الثانية منه على أن الغرض من 
انشاء الشركة عو: 

3( مياشرة كل مايتعلق بأعمال إعادة التأمين» وإسناد إعادة 'الثأمين من 
كل نوع وذرجته ووصفه. أي أنها تقوم بدور معيد تأمين للغيره ولها أينا 
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أن تعيد التامين لدئى الغيرء وقد اظلع الباحث على اتفاقنات تفيد قيام الشركة 
عملي بدور معيد تأمين للغيو 

؟) معارسة حميع أنواع التأمين المباشرء وكل ماهو داخل عرقا وعادة 
من أنواع جميع أنواع التأمين المباشره وكل ماهو داخل عرفا وعادة من أي 
نوع من أتواع 0 أو متفزع عنه. 

") أن تستثمر أموالها في جميع وجوه الاستثمآر يما يتفق وأعمال 
شركات التأمينء وإعادة الثأمين: 


فارن الركحا عورا تن يق يه اتقيز.. العبية باقر عابي 
أساس التآمين التعاوني وهذا يعني أن عقود إعادة الثأمين التي تصذرها 
الشركة تتكون من جانبين هما: 

)١‏ جَائب العلاقة مابين. المؤهنين الأصليين:؛ وهي علاقة تبادلية. قكل 
منهم من مؤمن أصلي؛ ومعيد تأمين في نفس الوقت مؤمن أصلي اذأ آعاد 
التأمين لدى ياقي المؤمتين الأصلبين ودفع الاشتراكات المقررة عبن الوشائق 
المعاد تأمينها؛ وقام الآخرون بدقع مبالع التأمين المستحقة علية» ومعيد تأمين: 
إذا ساهم هو وغيرة من تاقي المؤمتين الأصليين في دفع غهبالغ القَآمَيْن 
المستحقة على أي متهم. 

) جاتب العلاقة مابين مؤمن أصلي بالذات من مجموع المؤمنين 
الأصبلنين: والشركة:؛ وهي نفس العلاقة الموجودة بين الشركة ومجموع 
العؤمتين الأصليين» وهي علاقة وساطة فهي وسيط يقوم بتنظيم التعاون قيمآ 
بينهم حيث تقوم يجمع اثستراكات الوثائق المعاد تأميثها؛ وتقوم بدفع مبالغ 
التأمين المستحقة عليهم؛ أي أنها تنتحل صفة معيد التأمين بالإناية عتهم: 


2ك أدب 


إعادة التأين في الفكر الإسشلامي 
للدكتور/ عد مكى سغدو الخرف 


وتبقى صفة المؤمن.الأصلي لكل منهم؛ فهي ليست طزفا أصليا في العقد, 
وهذا مفاذ مما يلى: 

)١‏ حددت المادة الرانعة من النظام الأساسى للشزكة المياديء التي 
تلتزخ بها الشركةء بأنها: 

أ) تحقيق مضلحة المؤمن لهم في تآمين مباشرء أو كانوا 
مؤمئين أصلنين قي عَقَد إعادة التأمين» ويما يضمن تعاوتهم 
في تحمل الأضرار التي تلدق بأي منهم في حالة تحقق 
الأخطاز المَوَمَنَ منها لدى الشركةء وذلك. بتوزيع قيمة تلك 
الأضرار عليهم وققا للأسس :التي يخددها مجلس الإدارة + 

ب) تنظيح عمليات التامين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي 
تؤمن إعادة كل الفائض. الذي يتحقق في حساب عمليات 
التأمين إلى المؤمن لهم, 

ج) استثمار الأموال المتحصطّة من المؤمبن لهم والفوانحن؛ 
الاحتياطات وإضافة صافى فوائد الاستثماز تصالخ المؤمن 
لهم » بعد خصيم نسية من تلك الفوائد لصالح الشركة تظير 
قيامها برعاية ثلك الأموال واستثمارها. 

؟) جاء في المادة (55)» من النظام الأساسى مايلي: 

أ) تفصل حسابات أقساط التأمين المباشر وحسايات أقساط إعادة 
التامين: واستثمارات.كل متهمأ في محفظتين ماليتين 
منفصلتين» وتوزع عائدات كل محفظة: على أصحابها طبكا 
لقرار مجلس الإدارة. 
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بب) 


تفصل حسابات زأس,المال والاحتياطمات» ؤباقي حقوق 
المساهمين: وتكون الأرياح المحققة من استثمارات .هذه 
الأموال من خقوق المساهمين ققظ. هضاقآ إليها تسبة من 
الأرباج المتحققة من استتمارات أقساط إععادة الشامين: 
وأقساط الثآمين العباشرء تحذدها الجمغية العمومية وينص 
عليها في وتائق التأمين الصادرة عن الشركة 


( جاء كي المادة (لاهة) النظام الأساسى مايلي: 


عئ/اس 


ا( 


ب 


تحفظط الشركة» وتدير حخسايات الأرضددة التالية: رصيد 
حساب حملة الأسهم, رصيد حساب المومنين المعيدين» 
ورصيد خساب المؤمنين المباشرين» 

تتكون موجودات رصيد حملة الأسهم سما يلي: رآس.المال 
المدفوج والاحتياطات الخاصة يحملة الأسهم: 0 من 
أرباح استثمار رصيد حملة الأسهم: الجزء من الأرياج 
المتحققة من استثمار أرصدة حساب المؤمن لهم التي تدقع 
لحملة الأسهم بصفتهم هضناربين- 

وكل المصروفات الأخرى المتعلقة بحملة الأسهم؛ من رضيد 
حساب حملة الأسهم: 

يتكوؤن. رصيد حساب كل من المؤمتين المباشرين؛ والمؤمتين 
المعيدين مما يلي: الأقسأط الواردة: الفوائذ المستحقة على 
الأقساط المحتجرة. التعويضات المستردة الجزء من الأرياح 
المتحقكة من استثماررصيد الحساب. 


إغادة التأمين في الفكر الإسلامي 
للد كور عمد بكى معدر أرق 


ه) كل تخضم من رصيد حساب كل هن المؤمثين المبادرين. 
والمؤمنين المعيدين؛ منايتغلق كل منهما على حذى كل 
المصاريف العامة: ومصاريف الانتاج المتعشق يعمليات 
الثأمين المياشز: وإعادة التامينء بما في تاك المطالبة بعامة» 
والأقساط المترتبة لإعادة التأمين الاتفاقية؛ أو الاختيارية: أو 
غطية للحماية اللازهة: أو أني مصاريف: أو الترزامات: 
اقتضتها ضروزة العمل: ومصلحة آلمؤمن لهم. 

؟) جاء قي المادة (54) هن النظام الأساسى للشركة: 

أ) تحتفظ الشركة بحسايات منفصلة لزآأس المال وكل مايخص 
العساهمين. 

ب). يستتمر رأس هال الشركة بالطريقة التي يحددها مجلس 
الإدارة: وتررّع الأرباح الصاقية الناتية عن ذلك على 
المساهفين. 

ج) لايجوز للمساهمين في الشركة تقاضي أي أزباح عن أسهعهم 
من أي فائض قد تحققه الشركة من اشتراكآت التأمين التي 
يذفعها المؤمن لهم: أو عائذ استثمارهاة إلا في حدود ماورد 
في المادة (/21) 

هذا ويرى الباحث أن طريقة عمل هذه الشركة وفقا لما هو وارد قي 
النظام الأساسى؛ تتفق في مجملها مع الخطوط العريضة:» التي أقيذت من 
يعض الفتاوى السابق ذكرهاء وإن كان هناك يحض الفلاحظات يهذا 


مجلة مرك الح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزقر العدد الأول 


[) لم يحدد النظام الأساسى؛.ولم تحدد اتفاقات إعاذة التأمين .التي اطلع 
عليها الباحث تكييف اشترزاكات الوثائق المعأد تاميتها حيث نصت الفتاوى 
على وجوب ظهور المعنى التعاوني ظهوزا واضحاء يالنص .على كبون تلك 
الاشنتراكات منذفوعة على سبيل التبرح لتستحق بالتالي ميال التآمين تيرعاً: 

؟) لم يحدد النظام الأساسى موقف الشركة بصقتها مغيد تأمين من 
الأموال التي تضعها الشركات المعيذة عادة تحت تضرف الهيتات الآصليةء 
كاحتياطات عن الأخطار غير المنتهية والثي ورد ذكرهنا في فتوى هينة 
الزقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوذاني ؛ ولم توضح أيضا موقفها 
من الأموال التئ توضع تحت يدها من قبل شركات إعادة التآمين ؛ إذا قامت 
الشركة باعادة جزء من وثائقها لدى الغير. 

") ورد قي النظام الأساسى أن الشركة تياشر أعمال التأمين: وإعادة 
التأمين: هذا د يعني أنها تكون مؤمتاً أصليا بالنسية لعقود. التأمين المياششر التبي 
تصدر هاء ومعيد تأمين لما يعاد لديها من وثائق من قيلَ الآخرينء فهل تعيد 
الشركة وثائق التامين الصادرة عنها لدى نفسهاء لنكون مؤمتا مباشراء ومعيد 
تأفين معا في نفس الوقت» ولتقس العقد أم أنها تعيد تآمين الوثائق الصادرة 
عنها لدى الغير. كيف تتم المخاسبة في حالة تحقق الوضع الأول وبالذات 
فيما يتغلق بحساب المصروفات المحملة في كل مرة: وبخاصة وأن موظفي 
الشركة يقومون بالعمليتين معاء وكيف يتم احتصاب أجر الهينة عن العمليتين 
كشريك مضاربء فهل تستحق الشركة نسبة واحدة أم نسبتين, 

4) لم تحدد الشركة مقدار المصروفات التي يتحملها المؤمنون 
الأصليونء» عن عمليات إعاذة التآمين: وعنن عمليات الاستثمار: ولغ تحدد 


- ةب 


إعادة التأمين في القكر الإإسلامي 
للدكتور] ععد عكى سغدو كرف 


النسبة التي تتقاضاها من الأرباح مقابل استثمار اشتراكات إعادة التأفين» 
وغيرها هن الأموأل المملوكة للمؤمنين الأصليين. 


خاتمة البحت: 

تشتمل الخاتمة على أهم. النتائج التى تم التوصل إليهاا من خلال اليحث 
والتوصيات التي يرآها الباحثت بهذا الخصوص. تتمثل هذه النتائج في؛ 

)١‏ عقد إعادة التأمين إما أن يتوم على الأسابن التجاري؛ وهو فرفوض 
هن الناحية الشرعية؛ ولكن أجازت بعض الفتاؤى التعامل به استثناءاً من 
الأصل وفقاً لضوابط معينة لحين انشاء هيئة إعادة تأفين إسلامية وإما أن 
يقوم على الأساس التعاوني الجائز شزعاء وهو مفاذ من الفتاوى التي تجيز 
التأمين التعاونى» لأن عقد إعادة التأمين غقد تأمين حقيقي: كينسحب عليه 
ماننسحب على عقود التامين الأصلية: 

؟) امكان وضع تصور لنموذج إعنادة تأمين إسلامي باتباع الأبساس 
التعاوني؛ بان يكنون لعقد إعادة التامين جانبين هما: جانب. العلاقة سابين 
مجموع المؤمتين الأصليينء وهي علاقة تامين تيادلي قائمة على التبرع؛ 
وجاتب العلاقة مابين مؤمن أصلي بالذات والشركة التنظمة وهى علاقة 
ا 

“) الشركة المنظمة وكيل بآجر فيما يتعلق يجمغ الاشتزاكات: ودفع 
التعويضات» وممضارب :يما يتعاق ياستثمار الاشتر اكات - 

0( لا تعكس الأنظمة الأساسيةء وطريقة العمال لبعض هيئات الثامين 
الإسلامية الفكر الإسلامي في محال إعادة التامين. 


- خن74 - 


مجلة مركز صاب كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


5) يعكس التظام الأساسى للشركة الاسلامية للكأفين وإعاذة التأمين 
الفكر الاسلامي في مجال إعادة التأمين على الجملّة. وإ كان هناك بعض 
أوجه القصور, 


وسن هنا يوصي الباحث باعتماد نموذج الشركة الإسلامية التآمين 
وإعاذة الكامين لأنه يعكس الفكر الإسلامي قي محال إعادة التآمين مع 
مراعات النص, على أن اشتراكات الوثائق المعاد تأمينها تدفع تبرعاء ليستحق 
بالتالي مبلغ التامين تبرعا والتص على الأجر الي تتقاضاه اليينة كوكيل 
بأجر؛ وتحديد نسبة الربح التي تتقاضاها كشريك مضارب. 


آذ - 


إعادة التآمين في الفكر الأسلامي 


للدكتور/ حمد مكى معدو اجرف 
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( 
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المراجع 
انظر: عبد الرزاق السنهوري: الوسيظ شرج القانون المدني'الجديد: 
القافرة؛ ذار النهضة العريية:» 114١م‏ ج لاذم اءص ؛5١1-‏ 
14 عبد الودود يحيىء إعادة التأمين ٠‏ ط أ» القاهرة : مكتبة 
القاهرة الحديكة + “531 ١اخ:‏ ص 218-154 15 
انظر: الستهوري المرجع نفسهء ص. ١1١؛‏ عبد آلودود يحيىء؛ المرجخ 
1 
انظر السنهوريء المرجع تفسهء ص 0١1١55‏ عيذ الودوذ يحيى؛ المرجع 
نفسة: ص ٠ق‏ لقع 3086 
أنظر ؛ عبد الودود يحيى» المرجع نفسهء ص 55؛ ومابعدها, 
انظر الستهوريء المرجع نقسهء ص 128 »1١‏ عبد الودود يحيى» المرجع 
تفسه؛ ص نعلا الالا. 
انظر ؛ السنهوريء المرجع نفسه؛ صن ١1171‏ 
انظن فيما سبق جميعه: فتوى هيئة الرقابة الشسرعية ببناك فيصل 
الإسلامي السوداني رقم (3؟) بتاريخ. ١7/17/5‏ 5١ه‏ 4 941/11/13آم, 
انظر: تقزير سنة ٠159م‏ ص 216 تقرير سنة 911١م‏ 9لا هع 
انظر: تقرير سنة ٠1335م»‏ ص 5 تقرير سنة 351١م‏ ض 356. 


)٠‏ الفقرة الأولى من المادة الخامسةه من النظام الأساسى الشركة 
)١١‏ تقرير سنة 3917امءض 6٠‏ 

)١‏ فتوى هينة الرقابة الشرعية السابقة. 

0 تقرير سنة 1551م: ص‎ )١ 

5) انظر: تقريز سنة ٠8‏ اها ص ”17. 


/االؤة ا 


جور منظطمة التحارة الغالمية على اقتعباديات الدول الإسلامية 
الدكتور تحمذ تظير يسيوي 


دور مفنظوة التجارة العالمية علو 
اقتصاديات الدول الإسلامية 
للدكتور/ محمد نظير بسيونى!") 


هشكلة البحث: 

يعتبر تزايد الحواجز الجمركية والقيود الإدارية على تدفق التجارة 
الدولية من أهم الأسباب التي كانت وراء المطالبة بصرورة وجود منظعة 
للتجارة العالمية ء وذلك لتكمل التظنام الاقتصادي العالفي القائم على وجوة 
صتدوق النقد الذوليء والبنك الدولي للإنشاء. والتنمية ومنظهة التجارة 
الغالميةء 

وقد حذكك. إكلمؤسسة من اهذه المؤسسات مهامها الزئيقتية حي كانق 
أهم مهام. صنندوق.النقد الذولي العمل على الاستقزاز النقدي وإيجاد التوازن 
بين أسغار مدفوعات الدول؛: وحيث خند للبنك. الدولي للإنشاء والتنمية مهامٌ 
رئيسية وهى معالجة مشاكل التمويل الدولية وإحداث عمليات التنمية يالقيام 
بالمساهمة في المشروعات الزراعية الصتاعية للذول الأعضاء. وكان الهدفت 
الرئيسي وراء قيام هذه المؤسسات. .هو توسيع أسواق العالم والوصول الي 
مستوى أعلى من الرفاهة الاقتصاذية. 

وقد بم إنشاء كلا من البنك الدولي وصندوق التقد الذولي ليمارسا 
دورهما في نهاية الآربعينات: وتم التغلب على المشاكل والعوائق التي واجهت 
قيامهما إلا أن قيام منظمة التجارة العالمية لم يواجه يترحيب كبيرء بل ولجهته 


0 أستاذ الاقتصاد الناغد - كلية التجارة - جامعة عين خمس. 


هلا - 


مجلة مركز الح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


مشاكل عديدة أعاقت قيامهاء وفى سبيل قِيَامْ هذه المنظمة تم الاتفاق على 
ضبرورة قيام خطوات تمهيذية تعمل على قيام هذه المتظمة؛ وذلك وصورة 
اتفاقية (الاتفاقية العامة للتجارة والجمارك :6.41:1) في 7١‏ أكتوبر 1441م. 

وقد سبق قيام هذه الاتفاقية غقد موتمرات عديدة خاصة في لندن 
وجنيف. وقد صدق على هذه الاتفاقينة ١1‏ دولة من دول 'العالم: ولم يكف 
الآمر غند هذا الحد فق تَوالت الدورأت التي تعمل على إيجاذ الوسائل لتقريب 
وجهات النظر بين دول الغالم في سبيل. إنشاء منظعة التجارة العالميية حتنى 
أَخذت المنظمة حيز التنفيذ قي ١135/1/١‏ طبَقَا للاتفاقية العامة للتجارة 
والجمارك التي تم التصديق عليها فني 595 أم. 


لقد حددت مهام منظمة التجارة الدولية 10/آ على أساس: 

تنهيل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف - وتوفير مجالات التفاون 
بين الأعضاء بشإن العلاقات التجارية متعددة الأطراف - وتنقية نتانج 
المفاؤضات - وإشراف المتظمة على تسوية المتازّعات - ومراجعة السياسة 
التجارية والياتهاء والتعاون بين المنظمة وضندوق التقد الدوني والبنك الدولي 
للإنشاء والتنمية يهدف تحقيق تناسق في السياسة الاقتصادية العالمية. 

من هذا المنطلق فإن تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية يهدف إلى رقع 
مستويات الشعوب وتحقيق مستوئ أعلى هن التوظف مع استمزاز تزايد 
مغدلات ثمو الدخل القومي الحقيقي وزيادة الإنتاج قي ضوع الاستخذام الأمثل 
لموارد العالم في ظل حماية البيئة: 


ا 


خور منظمة التجارة العالمبة على اقتصادذيات الدول الإسلامية 
للدكتور محمد نطير .ب-. 


وقصب فتسازل مول لنكقرة السطنة فى تضق 

- إمكانية إقامة نظام تجازى متعدد الأطواف أكثر قدرة على البقاء قي 
ظل تحرير التجاوة للدوفية وعلى أنئاس أن أداء للمنظمة يتصب على تحقيق 
الحرية الاقتصمادية ولحلاق أسلوب الحوية التجازية بدلا من للحماية التجاوية. 

- مدى تأثير للقوى الاقتصافية المعتمذة على القدرة التكنولوجية 
والأبداع و#فكر والابتكان وتأثيرها على اقتصاديات الدول الثقيرة. هذه القوى 
محل تخوف من للعديد من الدول على اعتباو أتها تحمل حماية لمنتجات 
الدول المتقدمة خاصة التكنولوجيًا المنقئمة وعلى حساف الذول الفقيرة البعيدة 
عن امتلاف ناصية التكنواوجيا وللمفافسة » بينما تمتلف ذلك الشركات متعدفة 
الجنسية للقادمة من الدول المتقئمة: 

هل يترتفه على وجوه المنظمة قتئر فحابية لم سليبة أزاع اقتصءتنيات 

الدول الإسلامية خاصة بالتسبة لزيادة معدلات تحو الإنتاج والدخول وحصول 
هذه الدول على تصديب ملاتم من حجم التجارةً االدولية بما يتعشئ تسييا مع 
احتياجات للتنمية الاقتصانية: 1 


- يدور التساؤل حول : 
*) إمكانية المنظمة قي تحفيق حرية التجازة العالمية ؟ 
*) إلى أني مدى يمكن تحفيق حرية التجارة ؟ 
*) القترة للزمتية التي تحتاج الفنظمة لتحقيق حرية التجارء؟ 
*) إلى أي مدى يستمو تحقيق الخوية الاقتصادية عير الزمن؟ 


مجلة مرك عالح كامل للاقتساد الإسلامي يجاممة الأزهر العدد الأول 


*) هل يمكن أن يقل الخماس لاحرية الإقتصادية بعة قثرة بن القؤمن؟ 
كما حنث من قيل:وكما يحدث حاليا بالنسمة اتتفيذ قرلرات صتدوق النقد 
الدوني وللينك الدولي وآدائها في عالم اليوم وهو أداع متواضع 

*) مااهي المكاسب واقتكاليف قتي تترتب على الدخول في منظمة 
التجارة لتعالمية؟ وكيف يمكن مراجهة التكاليقف؟ 

*) ماءهو دوو الدول الإسلامية في ضوء للتظام العلامي الدفيذ وإمكانية 
الاستقلدة مفهء هل عن طرق للتكتلات كما يتادى اليعحن لم أن هناك 
إمكانيات أهَرى؟ وهل توتز المنظمة على الأداء الاقتصادي ومعدل نمو 
الإنتاج والتوظف؟ 


خطة للدراسة: 
تتكون الدراشة من المياحث الآتية : 
المبحت الأول: الهيكل التنظبمي ومبلدئ عنظمة التجارة العلتمية. 
المبحت الثاني: الآثاز الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية. 
المبحث الثانت: الآثار الاقتصادية نعنظمة انتجارة العالمية على مبصر. 


ةر ب 


دوو أمنظمة التسارة العللية على اقتصاديات الدول الإسلاية 
للد كتور حمد نظو يسيوتي 


المبحث الأول 
الهيكل للتنظيمي وهبادئ منظمة اللتجارة العالغية 


أولا: لمحة عن نظام هيكل منظمة التجارة العالمية بانمقارنة بهيكل مؤتمر 

التجار 8 والجمارك: 

على الرغم من أن المؤتمر العام ناتجارة والجمارك كان مقدمة لإقاهة 

عنظب() التجارة العألمية» حيث.أننهما وجهان, لعملة واحدة: وأنه بعجره قيام 

منطهة التجارع العالمية (871] يتتهى دور المؤتفى العام للتجازة وقيمارك 
01 إلا أن للهوتمر العام للتجارة والجبارك قائم مؤقتا حتى يمكن أن 
عصفي أور لقّه. ْ 

ولقد تعدل نظام هيكل المؤتمز العام لل#جارة والجمارك وأصيح هفاك 
عيكل تنظيمي لمنظعة التجازع العالمية أفضل. من الهيكل الحليق للجات وين 
اختلقت في عملية الاجتماحات واتخاذ القرار وحجم التعاون من المتنظمات 
الدوليية الأخرى: وذلك لضمان الإطار القلتوتي والتفظيمي للمازم كجميغ 
الأعضاء. 0 

والجدون التي يعرض للهيكل التنظيمى للجات ومنظمة التجازة العالعية 
كما يلى: 


0 ..رئاسة الجمهررية - اجخإلس القومية للتخصصةةه لطس القومى للإنتاج والعفوت 
الاقتصاديةم تقرير بشأت اتقاقية المات. (منظمة التشارة العالية) وأثرها على مصرٍ 


مجلة فوكز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العند الأول 


حدول رقم )١(‏ الهيكل التنظيمى لكل من الاتفاقية للتجارة والجمارك :د ومنظمة 


والمالية 0 
0 قفسةهرزافقف 
عات 


بقوع بادارة شئون 
ننظمة خلال فرة عدم | 


انعقاد د امجنس 


8 السكرتارية 


17ت عناة"” وستسجعمة) ,عتدمههة؟1 لحو تنمس عنس عوة عاساتاعسا ‏ #ععسوظة 
.46-100 روج , 94؟! وذمه ل" وى |! بحححاتة عدذ؟ له عسو ع س8 عذبد 1" 


- لراك 


دور منظمة الجارة العالمية غلى .اقتضاديات الدول الإسلامية 


للد كتور ححمد تيو يوني 


أهم مبادئ منظمة التجارة الدولية: 

)١‏ ميدأ عدم التمييز (شروط الدولة الأولى بالرعاية): 
ويقضصد بذلك منح جميع أطراف: التعاقد فورا وبلا شروط جميع المزأيا 
والحقوق والإعفاءات التي تمنح لآي بلد آخر دون اتفاق جديد ودون 
تمييز بين عضو وآخر. 

(١‏ ميدأ الشقافية: 
يمعتى أن السياسة التجازية الدولية تعتمد على استخدام التعريفة 
الجمركية وليس على امنتخدام القيود الكمية قي علاج ميزان المذقوعات 
مع العمل على تشدر جميع القوانين والتنظيمات. الي تتخذها الدونة 
وإتاحة'المعلومات [أجميع الأطرأقت. 


*) زيادة مشاركة الدول, النامية: 
بمعتى متح الذول التامية الأقل تقدما اهتماما خاصا أرقع وتقوية الطاقات 


والإنتاج للخدمات.المحلية فيها. 


4) ألتكامل الاقتصادى: 
لا تمنع الاتفاقية من قيام اتفاقيات إقليمية بشرط إخطاز كاقة الأطزاق. 


9 التنظيم المحلى: 
للدول الآطراف الحق في تنظيعات القطاعات الداخلية بما يخذم أهداف 
السواسة الوطتية ولا يعوق حرية التجارة الدوليةٍ 


دفغخ- 


مجلة مر كر فاح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الازهر العدد الأول 


1) إقرار المعابير على موردى الخدمات: 
يتم إقرار الشروط في تحديد معايير التي توضع على موردي الخدمات 
نالا يكون هناك تمييز بين الدول في تطبيق هذه المعايير وأن يقرها 
الأطراف. 


1) الاحتكار وعدم إساءة المركز الاختكاري: 
ويقصد بذلك أن يعمل. الموردون المحتكرون لخدمات معينة في ظل 
قاعدة الذولة الأولى بالرعاية » وعدم استتخدام المركز الاحتكاري .داخل 
أقاليمهم بطريقة سيئة لا تتوافق هع الالتزامات آمام المنظمة. 

) ميدأ التبادلية: 
ويقصد بذلك تحرير التجارة الدولية من القيود وعدم تكييد المنافسة 
والدخول في مفاوضات لإلغاء القيود الجمزكية وغير الجمزكية. 

) العدفوعات والتخويلات: 
ويقصد بذلك أن تتم المدفوغات والتحويلات للصفقات الجارية دون قيود 
أو تأخيز وبعملات حرة طيقا لقواعد كندوق التقد الدوليء 

:؟) قيود حماية ميزآن المدفوعات: 
أتاحت الاتفاقية استخذام بعض القيوذ عند وجود صعوبات في يزان 
المدفوعات بشروط عدم التمييز بين أطراف الاتفاقية؛ وأن تتم القيود 
وفقا. لأتفاقية صندوق النقد الدوليء وألا تضتر القيود بمصالح الأطراقف 
الأخرىء وأن تكون القيود في حدوذ الظروف التي تمر بها الدولة» .وان 
تكون القيود مؤوقتة يتم التخلص متها قيما نعد. 


45م - 


دور منخلمة التحارة الغالكية على لقنصاديات. الدول الإسلامية 


للدكتوز مد نظر بسبوئي 


1 الاستئناءات: 
يسمح بمجموعة من الاستثناءات مثئل أستقاء الخدمات لأغراض 
حكومية وحماية الآداب العامة والنظام العام ومع قوانين الدولة. 


)١‏ الإغانات: 

تقوم الدؤلة الغضو يإخُطار حعيع الأطراق في المنظلمة بكافة صيغ 

الدعم .التي تطيقها والتي تؤثر على التجارة الدولية!؟) 

وقد شملت الاثفاقية اوجه العلاقات الاقتصانية بين دول العالم هن تجارة 
واستثمار أو حركة رأس المال أو العمالة وإمكانية تصحيح الأذاء الاقتضادي 
المحلى في الدول الأغنياء. وقد تضمن الاتفاق تنظيم التعامل قي قطاعين 
حديدين بحلاف قطاع السلع هما قطاع الخدمات. وقطاع الملكية الفكربة. وقد 
خَرجت متظمة التجارة العالمية على إيجاد نوع من الغلاقة مع .صندوق النقذ 
الذولي والبنك الدولي للإنشاء والتنمية بخلاف ما تم الاتفاق. عليه عام 
141ام. وقد وقغ على هذا الاتقاق فى المغرب حوالي ١١7‏ دولة ومن بينهم 
مصر ؛ وقد أخذت حيز التتفيذ ابتداء من أول يتاين 535١م.‏ وقد أخذت 
الموافقة التشريعية في مصبر في 15 إبريل 771558 


4 رئاسة الجمهورية: الجريدة الرجعيةء قرار رئيس جمهورية مصر العريية رقم 75 لستة 
اةة | بالمؤافتة على اتضمام مضي لمظمة العجارة العالمية طبَقا للقرارات الرقعة ف 
مراكش 1935/4/15 ومرافقة علس الشعب قي 15 إبريل 38ةاع؛ العددع ؟ ف 
ايرنيه ضام صن زه - ]لل 

49 رئاسة اللمهررية امجالس القرمية اللتخصصة ء امجلس القوبي للإنتاج والقعون 
الاقتصادية: تقرتر 0 اثفاقية الحات (منظمة التجارة العالمية) وآثرها على مضر عن 
14 وما بعلهاء 


/الم -ت 


يحلة عركر صالح كامل للاقنضاد الإسلامي مبامعة الأزقر العذذ الأول 


الاثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية 
اختلقت تقديزات المؤسسات الاقتضادية الدولية .والوطنية في آثار قيام 


منظعة التجانة الإولية ولذانها على المستوى العالمي ونتعرض بالتحليل الاج 
التقديرات: 


أولاً: التقدير الأول لأمانة سس الجات '4151©: 

أعتمد هذا التقدير على الانعكاسات الإيجابية لتحوير التجارة غلى 
الاقتصاديات الدولية؛ وان كانت هناك آثار سلبية يالنسية لبعض الدول. النامية 
خصوصا الذول المستوردة للمواذ الغذائية .. ولقد خررج تقدير الجات إلى أن 
تحرير التجارة:الدولية بوف يعود بالمكاسب على الاقتصاد العالمي خاصة 
بالتسبة لزيادة الكقاءة الإنتاجية من,خلال إعادة توزيع الموارد الاقتصادية 
والاستغلال الأمثل لها 

وهناك مكاسب تتعلق بزيادة المنافمة والانتشار التكنولوجي والأثشار 
الإيجابية للإنتاجية على معذلات الإدخاز والاستثمار 9), 

تع تقديز آثار تحرير التجارة غلى أساس حالة السوق قي تاريخ 
ا 

)١‏ زيادة تجارة السلع بنسبة 7١‏ / بمبلغ 745 مليآر ذولان. 
وعلى أساس تحرير جمركي 


لم16 'تقنونم؟؟ لعوم ممم عداا كه كل الإلمهمة كلخ بلمعمهوء5 لإكللرن 2 1 
1 01 قاءعمكة نه واققتاصمع عفلتعتامةم طلتيد بامعمععيعم 
2 م.1993 معطم و1 بوبعمء 6 رقع امامت مام ماء ع0 


امم - 


دور منظمة النحارة العاللمية على اقتصاديات الدول الإسلامية 


للدكتور محمد نظير ,يسيرني 


؟) تخفيض جمركي للععسوحات المتحددة الألياف 75١‏ لتعادل 
الإعانات. 

”') تخفيض في الجمارك للإنتاج الزراعي ينسبة 7/57 المكاسب 
المتوقعة قي عام ١٠٠5‏ كما تع التعبير غتها سدولارات 1137م .على أساس 
مكاسب الغالم 21 مليار دولار يخص الاتحاد الأوروبي 38 مليار دولار 
وأمريكا الشمالية 59 ملياز دؤلآن- 

زيادة الصادرات بنسبة 4/: 


ثانياً:. التقدير الثاني تقدير منظمة التغاؤن الاقتصادي والتنبية 01©:0: 

تقدر المكاسب الناجمة عن تحرير التجارة في ضوغ النظام الاقتصادي 
المرتب على قيام منظمة التجارة العالمية؛ وذلك في ضوء تخفيضن القيم 
الموازية للقيود الإدارية غير :الجمركية بنسية 7/71 بالنسبة للسلع الصناعية 
والزراعية ء وتم قياس المكاسب لسنة ؟٠١؟‏ وذلك بأسعار 1533. 

وتبلع المكاسب 185 مليار دولار بالنسية للدول الضناعية؛ وأنستراليا 
١‏ هليار دولازء كندا 5,5 مليار دولارء السوق الآوروبية ,1لا مليحار 
دولاز : اليابان 47 مليار دولارء. الولايئات المتحدة 717,4 مليار ذولار» أما 
مكاسب العالم قتقدر ب 775 مليار دولار- 


مجلة مركر صالّ كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الأول 


َالتاً: التقدير الثالث تقدير صندوق النقد الدولى3514(:11117١م)!*):‏ 

بحتت بعص الدراسات التي أظهرت اتعكاسات تحرير التجارة طبقآ 
لقرارات متظمة التجارة الغالمية وبينت أهم النتائج : 

- ومع نظام حيد للتجارة متعددة الأطراف والعمل .على تحسين متاخ 
الثقة بين زجال الأعمال. 

- استفادة الدول المتقدمة والنامية من زيادة التجارة الذولية والاستتمار 
والذي ينعكس على زيادة الدخل. 

- تزايد المنافسة والانتشار التكنولوجي والإنتاجية وتزايد معدلات 
الادخار والاستثمار. 

- ازتفاع الدخل العالمي بين 5١7‏ - 776 مليار ذولار بالنسية لعام 
7 آكسنة أساس أي حوالي 7١‏ من إجمالي الناتج العالمي 991 أم. 

- الاتحاذ الأؤروؤبسي خسانره تنتراوح بين 1١‏ - 58 هليار دولار 
ومكاسبه تتراوح بين 517 - 45 مليار دولار خلال العشر سمنوات التالية 
للنتفيذ لقرار منظمة التجارة العالمية: 

- مكاسب الولايات المتحدة تتراوح بين ١4‏ - 8 مليار دولاره 

- اليلاد النامية مكاسبها 4" مليار دولاز - الدول المستوردة للأغذية 
من الدول النامية تحقق خسائر تسبيا كبيرة يسبب أرتقفاع آسعار السلع 
الزراعية وذلك نثيجة تحفيض الدعم على هذه السلع. 

ومن, المهم دراسة أثر مبادئ منظمة التجارة الدولية على كل دولة .من 
الدول النامية, 


د حنات نييلء الجات وستقيل الاقتصاد العالمي والعربي؛ دار النهضة العربية ؛ المياغرة 
4م عن 55 - زلا 


جه "قات 


دوز منظمه التجاره الغالمية على اقتصادنات الذول الإسلامية 


للدكتور مذ نظير يسيوني 


رابعا: التقدير الرابع (نجوين - ييريوتى 557 ١م)‏ نسوضعءط نا ربولا 

00 )1993( 

- تقدر دراستهما أن حجم التجارة الإجمالى للعالم سيزيد يغعدل +؟7, 
وتزيد صادرات الدول الاشتراكية والذول المنتجة للسلع الزراغية يمعدل + /- 

- إن تدخل العالم سيزداذ بمقداز 515١‏ مليار دؤلار بمعدل /١‏ إن 
الدول الصناعية «ميرداد دخولها بمقدار ١13‏ مليار دولار يخصص استراليا 
5 مليار دولار بمعدل ١١١‏ ”7 ويخص كندا /ا,؟ مليار دولار يمعدل 5,+7 
ويخص الاتحاد الأوروبى 511,5 مليار دولار بنسية 75 يمعدل 7/١5‏ 
وَيخصن اليايان مقداز "2 مليار دولار بنسية 737 من الناتج الإجمالى المحلى؛ 
ويخص الولايات المتحدة 6,5" مليار دولار بنسبة 70:8 من. اجمالى الناتج 
المخلى. 


كامسا التقديرات الخامسة: معدل نمو الصادرات ونضيب الدول من التجارة 


يه: 

اتسبعمت هذة التفذيرات بمحاولة دراسة تنفيذة قرارات منظصة التحارة 

العالمية بالنسبة للصادرات وبالنسبة لتورّيع الأسواق العالمية» والاثار الايجابية 
والسلبية على أسعار السلع والخدمات كما يلىة 

)١‏ قدر نصيب الدول النامينة فى جولة طوكيو 1519م من التجارة 

العالمية يحوالى 77١‏ من التجارة العالمية » ويبلع نسبة الصأذرآأت:.من السلع 

المصنعة من الدول النامية /24-1/ من إجمالى الصادرات للسلغ المضنعة؛ أما 


عا عت دوتتقالةبظ مف :5 عاعتللا نمه © بنصمئة5 ,1 بملترنطلة 35 


3 اول بلمديبن1 عءتزقدمع1 بقحدة غ1 بجممهنمن] عطا )م عه لقص لمق 
1540-1549 .مم 1993 عمد ول1 


لان 5 


مجلة مركز صبالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


تصيب الدول التامية قى جولة أوروجواى 13487 : ارتقع تصيب الدول 
النامية من التجارة العالمية ليصل إلى 717 ويلغت نسبة الصادرات من السلع 
الصتاعية حوالى 7١5‏ من إحمالى صادرات الدول الثامية. 
)١‏ وظبقا لتقديرات "الجات” و“منظمة التغاون الإقتصمادى والبنك الدولى" 
فإن تحرير التجارزة سيترتب عليه ها يلى * 
أ) 7,7 مليار دولار حسائر الدول الأفريقية 
ب) هناك ثلاث تقديرات الآثر تحرير التجازة على الصادرات(0). 
- تيد صآذرات الدول النامية بنسبة 77 عن التجارة العالمية. 
--.تزيد سادرات الدول التامية ينسبه: 71 هن التجارة العالمية. 
- تقل ضادرات الدول النامية بنسبة ١‏ / من التجارة العالمية 
'*) طبقا لتقديرات تجوين وبيرونى 1و رع 17-نع رباعلا 
أ) تزلد التجارة السلعية لدول الغالم بمقدار ؟7/ يما يساوى 715 ملسار 
دولار واعتبار 15917 سنة أساس - 
ب) زيادة معدلات الصادرات بمقدار 7/١٠١‏ بالتسبة لدول العالم: 
- زيادة معدلات الصادزات لدول. آمريكا الشمالية ينداز 4//. 
- زيادة قيمة صادرات الاتحاد الأوروبى بمقدار "آ,+ ١‏ /: 
- زيادة صادرات ياقى ذول العالم يمقذار 9,9/, 
- زيادة صادرات الدول المخططة مركزيأ ينسية ٠‏ 54/: 


5 نوار أبراعيمء اثقاقيات الات والاقتصضاديات العرية .مر كر الدراسات السياسية 
والأسراتبسةء الأعرامء القاهرة 96 ام ص ١1-3‏ 


ان - 


دوو منظمة التعحازة العالمية على اقتصاديات الدول الإسلامية 


للدكتور عمد نظيو بسيزتي 
شكشك كت تت ااا اااي لطت 


؟) لما تقديوات وكلفة الإعلام الأمريكية(): 

1) تؤداد دخول الدول النامية على أساس تقديزين : 
التقدير الأول لمتظمة التعاون الدوقئ الاقتصادئ يمقداز 1,4" 
مليار دولا . 
التقدير الثامى لمنظمة التعاون الاقتصادي بمقدار 85.6 مليار 
تولاو. 

ب) تكيز قرارات الجات بالنسبة للمستهلك الأمويكى : 
انخفاض أسعار السلع الأجندية يمقدار 71٠‏ مليار دولار. 
انخفاضى أسعاو المنسوجات بمقدار ١7‏ مليار نولاو- 


بدراسة التقنيرآت الاخمس للآثّار الاقتصانية أمتنتمة التجارة العالمية 
قعلى الرغم من اختلاف التقديرات بالنسية لتقدينها على العستوى العالمئ 
خنواء يالنسية على مسمتوى القازات أؤ على مستوى التكتق الاتتصمادى أو 
جالنسية تلسلع المصدرة- وتظهر هذه التقديزات ما يلى: 

)١‏ إن المستقيد الأول هن عملية حرية التجارة هى الدول المتقدمةء وهذا 
أمر مسام به والتجرية التى سبقت ملدول المتقدمة خلال القرن الشامن عثمر 
عندها أرانت الدول المتقدمة جتى حصاد الثورة الصناعية الأولى وقذ. تملكت 
المملكة المتحدة ناصهة التكنولوجيا متمثلة فى تجارة الآلات البخارية ثم ما 
كان فى الغانيا والثورة الصناعية الثاني باكتشاف الكهرباء: وكذلك ما حدث 
جم وكالة الاعلام الأمويكية: منتطمة الاتغاقية العامة للتعريقات والتجارة وجات) نتائج حول 

أرروغواى - م قيراير 14417 ص لآ صندوق التقه النرقء أقاق الاقتصاء العالمى ؟ 


ماعو 1855 ش كم د واه بل لو 


د ث#ذ ب 


مجلة مركز صالخ كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الأول 


من نقليد للتكنولوجيا قى قرتسا فى.تلك القترةق: طاليت هنذه الدول بحرية 
التجارة بين دول العالم وأن نتيجة هذه , الحرية هو التخصص وتقسميم العمل 
وزيادة الدخل القومى والعالمى, وقد فيد.هذا.النداع أؤلا بريطانينا عنذما كانت 
وحيدة تملك التكنولوجياء آما ألمانيا فخلف مبادئ لاحماية للجمركية وأزالها 
تدريجيا كانت هى ,أساس المبادى السائدة. 'ومن ثح لحقت ألمانيا كلا من 
بويطاتيا وفرتساء وترتب على نلك النداء بالحرية الاقتصادية والتجارية ولكن 
سرعان ها تخلت هذء الدول عن هذه للمبادى!1): 
من هنا يرد للتساؤل على يقاء متظمة إنتجارة للعللمية وتنفيذها للحربة 
التجارزية سيصمد أم سرعان ها يتمد الخماس لهذه الحرية وتعود مبادئ 
الحماية؟ 
إن اختلافء ظروف القرن العشرين والقرن القأدم*نواحد والعشرين قد 
تظهر ضدرورة ميادئ منظمة التجثرة للعالمية فى إصسلاح نظام التجارة 
العانمى: 
إن حرية انتجارة بين دول العالم قد توجد فه آثار ايجابية وآثار سكبية 
خاصة وأن الدول المتقدمة تملك ناصية التكنولوجيا وبالتالى فإن الصناعات 
انحديثة وعدم وجود خبراته كبيزة لدى الدول النأميقةه وهدا ما يَثرئب عليه 
النظر إلى حرية التجازة يتخوف كبير وتوقع لوج وذ 'آشار سلبية على 
ااقتصائيات الدول النامية وكذلك الدول الإسلامية! . 


20 0 بسيوئى محسد تظيره التطور الاقتضادق فى أورويا: القاهرة عءعن 175 
وم يسيوئى عمد الاسخمارات الأجتية للمباشرة -133ع: القاهرة صن 48 وما يعلها؛ 


دور مغلية للتجارة العالمبة على اقتصاذيات, الدول الإسلامية 
للد كور مسد تير يد 


؟) إن حسائر الدول النامية اشتكون بالنسبة لفدول للمستوودة للأخدب 
وأشارت التقديرات أن للدول:آلنامية ببيزدلذ حجم تجارتها. الخاوجية» وأنها قد 
حققت قلك وخاصية بالنسبة للسفع الصناعية المصدوة: 

) أن المتغيوات للعائمية النحالية متمتلة فى ثشووة للمعلومات وللتووة 
التكنولوجية وترايد ظافرة التكتلات الاقتصادية وظع ور منظمة قتجارة 
العالمية والتخصسية وغيز ذلك من عتغيرات نوف تقفوع بدراسة آكار هذه 
ددرت دي هه من 1337 وحتى الآن وعلى أساسى ما اتخنكه 
المؤسسات الدولية الوه 0 كل ان رس هين يعدم 
منظمة التجارة العالمية. 

4) آن هناك ادعاءات بأن تحرير أسواقى الخدمات سوفه توذى الى 
وجود هنافنة غير علذلة لقطاعات خدمات. وتزيد مك اكل عجر موازقة 
الفدقوعات للدول النامية. 

وبلاحظ أن تزايد حجم التجارة ألمولية من 5٠+‏ مثيار تولار عصام 
8م إلى ؟ تزيليون دولار عام +114م والى 17,؟ تريليون دولار عام 
"(2١‏ وإِدَا كافت للتجارة العالفية يخصن للدول: المتقدمة جوالى +21 
ينما يخصن الذول النامية 7١7‏ من حهم التجارة الغالمية. 

إن الوصول إلى تقييم عامى دقيق يتطلب دراسة آكأر تحرير التجارة 
على السلع وغلى الدوق دون الخكم يصفة إجمالية؛ وهذا ما ستقوم بتحايله فى 
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مجلة فركر صاخ كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العذد الأول 


الآثار الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية 


على الدول الإسلامية 

فى هذه الدزاسة يقصد: يالدولة الإملامية تلك الدولة التى ينين معظم 
المولطنيق قيها بالإسلام: يعسن التظي عن الإطاز المنياسى للدى تتيعه للدوفة 

والميحت الثائت يحلل أهم أحكام آتفاقية منظمة التجارة العالمية 
والموتيطة لساسط باقنطاعات الاقتصادية وأهم للسلم للتى تَمتل أهمية كبيرة 
تسبيا فى لقتصباذ الدولة الإسلاميه حتى يمكن الوصول إلى مفياس يوصنلتا إلى 
نتائج أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 

وتنصب الدراسة على دراسة أثار آحكام اتفاقية منظمة التجارة العالفية 
على قطاعات الزّراعة فى الدول. الإسلامية ودراسة قطاع المتسوجات 
والملكية الفكزية والخدمات فى الدؤل الإسلامية.ر 

والاهتمام يهذه القطاعات يالنسية للدول الإسلامية يقتضى عرض 
وتحليل أهم الأحكام التى نصت عليها لتفاقية متخلمة التجارء العالمية وأثرها 
يالنسية للدول الإسلامية. الآتية والتى أغلب سكانها من المسلمين وهى : 

يتجلاديش - ياكستان - موريتانيا - مضمر -- اليمن + أندونسيا - 
الإمارات - المغرب - الأردن - تونسى - الجزانو - تركيا - ايو أن.- 
عمان - السغودية - الكويت - تنزانيا - سوويا - الأردن -- ماليزيا - ثيبيا 
- تلعراق. 


دور ستظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الذول الإسلامية 
للدكترر مد تظير يسبوتي 


وهذه الذول تتوافر البيانات عنها فئ حد ما يمكننأ من دراسة أثر أحكام 
اتفاقية منظمة التجارة العالمية- أما ياقى الدول وهى : 

جز إن القمر > آفغاتستان - أرتيريا - الصومال - السودان - جيبوتى 
- لبنان - فلسطين - مالطا - البجزين - ليبا - قطر فهذه الدول لا توجد 
عنها بيانات كافية. 


أولاً: أهم ملامح وأحكام اتفاقية منظمة التجارة الغالمية: 

تعتبر أحكام إتفاقية منظمة التجارء العالمية شاملة نسبيا لأوجه. العاتقات 
الاقتصادية بِيْنَ دول العالم من تجارة أو استتماز أو حركات لرآس المال أو 
نركات للعمل التولية» دفى العمل على تصحيح الأداء الاقتصادى المحلى 0 
الدول الأطراف قى الاتقاق وفى مراجعة السياسات التجارية وفى تنظيم 
التعامل قى قطاع الخدمات وقطاع الملكية الفكرية!"') وتتناول أهم الآحكام 


)١‏ أحكام اتفاقية منظمة التجارة الغالمية فى الزراعة: 

تعلقت الأحكام الخاصية بالزراعة مرتبطة خاصة بيعض الأؤضساح 
الاقتصادية و السياسية للدول الأعضاء وخاصة الدول النامية؛ والعمل على 
إنشاع تظام للتجارة فى المنتجات الزراعية على .أساس قوى الوق والعمل 
على التخقضيات التدريجية للدعم .أو أساليب الحماية الزراعية من جمارك 
وخلافه: 


('') رتاسة ابتمهورية - الى القونة المتخضصة الآمانة العامة مجلس الوحدة الاقتضادية 
الغربية - تقرير بِسَأنَ انفاقية اجات + مرجع سايق ؛ عن 717 


مجلة فركز صالح كامل للاقتماد الإسلامي بجامعة الأزهر العددذ الأول 


أ) الجمارك: 
لفد ألزمت الاتفاقية يضرورة تخفيض الجمارك حلى التحو التالى: 

أ-١)‏ تخفيض الجمارك بالنسبة للذول المتقدمة بنحو 7/77 

أ-1) تخفيض الجمارك بالنسبة للدول النامية بتحو 575/. 

أ-") ويتع هذا التخفيض من خائل ست سنوات من تأربخ دخول الاتفاقية إلى 
حيز التنفيذ بالنسبة للدول المتقدمة؛ أما بالتسبة للدول النامية قيسرى هذا 
التخفيض من خلال عشر سنوات من تاريخ الدخول فى حيز التتقيد 
للأتفاقية. 

أ-5) لا تطالب الذول التى يصل دخل الفرد فيها فى المتوسط عن ٠١٠١٠١‏ 
ار "0 


ب) الدعم : أحكام خاصة يالدحم: 

)١‏ يقصد بالأحكام هنا الخاصصة بالدعم: دعم التصدير المباشزء فيجب أن 
يخفض الدعم بنحو 7775 من متوسط الدعم قى الفترة 85 - ١59٠‏ وذلك 
خلال الست سنوات التالية لدخول الاثفاقية حيز التدفيد- 

؟) يخفصّ الدعم المياشّر على التصدير قى الدول النامية بنسبة 7152 

*؟) الدول الأقل نمو والتى يقل الدخل فيها عن ١٠٠١١‏ دولار تستتنى من 
قواعد الدعم بالنسية لذعم الإنتاج أو التصدير للسلع الزراعية والسلع 
الصناعية 


المرجع السابق ص 231 38 , 


-يم04- 


دور متقلمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول الإسلامية 


للذكور عمد نظ يسيوتي 


وقد التزمت الدول الأعضاء بهذه المجموعة ببرتامج تعويضى عن 
الآثار السانية التى يقرتب على تحزير. التجارة فى العللع. الزراعية من خلال 


1) أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية فى المتسوجات والملايس: 

على الرغم من أن المتسوجات لازالت خاضعة لآحكام أتفاقية الألياف 
الدولية والتى استمر العمل بها حتى 954/11/51 أم فإنه يتم تدريجيا التخلى 
عنن هذه الأتفاقية وذلك على أساس إلغاء نظام تجارة الخصصن فى 
المنسوجات على أربعة مراحل.تمتد إلى عشر ستوات حتى عآم ١١١2‏ وفقا 
للنظام التالى: 


جدول (1) : الإلعآء التدريجى للحصص!(:): 

717 يتم تحرير التجازة بنسبة‎ ١946/1/١ المرحلة الأولى فى‎ )١ 
7١1 يتم تحرير التجارة بنسبة‎ 1934/1/١ ؟) المرحلة الثانية فى‎ 
/14 يتم تحرير التحارة يئسبة‎ 5٠.7/1/١ المرحلة الثالثة فى‎ )* 
751 يتم تحرير التجارة بتسية‎ 5١٠/1١/1 المرحلة الرابعة فى‎ )* 
يتم إزالة الباقية بعد نهاية المرحلة الزابعة.‎ )< 


أ) إن معدلات نمو الواردات فى الدول المستوردة للمنسوحات تزيد 
بمعدلات 15ل 175 1/07 على ثلات مراخل. 
الخال القرمية المنخصصع تقرير بشأن اتفاقات الجات (منظمة التحارة العالية) وأثرها 
على معبر ص 4؟, 


-55 9 


جلة مركز صالح كامل للاقتصاذ الإسلامي يامعة الأزهر العدد الأول 


ب) تعامل الدول النامية معاملة تقضيلية بالنسبة للحجع أو الحضصحن أو 
معدل تفوها. 

تدخل المنسوجات فى مدو تحت مظلة الاشاقية العامة 
للحجات. 


*) الاثار الاقتصادية لقرارات منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات 
الدول الاسلاميةء 
من الحكمين السابقين بالنسية للسلع الزراعية والمنسوجات والملابس فى 
أنهما أذرجتا لأول مرة فى جولة أورجواى فى مفاوضات الجاتك ١98457‏ 
وتعتبر هذه السلع ذات أهمية خاصة بالتسية للدول الإسلامية كما يلى : 


تم واؤيت 


دور منظمة النجازة العالمية على اقتصاديات الدول الإساامية 


للدكترر عمد نظير ,سيو 


أ) أهمية السلع الزراعية: 
جدول رقم (”5) 
نصيب الزراغة فى الناتج المحلى فى الدول الإسلامية (7) 
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المصدر: البنك الدولى: تقارير عن التنمية قى العالم مسنوات مختلفة. 
يلاحظ من الجذول أن الناتج الزراعى نسبته للنائج المحلى الإجمالى 
تنخقفض تسبته من ناحية وهناك تمثل نسبة الإنتاج الزراعى خوالى 75٠‏ من 
الدول الإسلامية تمثل المزراعة ما يقرب من حوالى ٠‏ ؟/ من إنتاجها المحلى 
الإجمالى بيتما تجد أن حوالى 7455 من الدول الإسلامية يقل نصيب: الزراعة 
قى إنتاجها المحلى الإجمالى عن 7٠١‏ وهناك حوالى 75 يزيد نضيب 


ع ولاه 


مجلة مزكر عي الح كامل للاقتصاد الإسلامي تباممة الأزهر العدد الأول 


الزراعة عن /7”٠‏ وحتى 7/5٠‏ من الناتج المحلى الإجمالى: ويلاحظ أنْ 

معظع النائج المحلئ من قطاع الخدمات ش 
هذا ييرهن أن معظع الدؤل الإسلامية مستورذة للمنتجات الزراعية. 
وستجد فى الإحصاءات التالية أن يعض هذه الدول يستورد من السلع 
الزراعية حوالى /5٠‏ من السلع الزراعية. وبعض الدول تستورد حوالى 

هن السلغ الزراعية من الخارج كما فى الجدول ركم + 

جدول رقم (4) 
الواردات من السلع الغذائية للدول الإسلامية 
تسبة مئوية من واردات السلع 


ص 
ل 
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5 
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دور منظعة التجازة العالمية على اقتصاديات الكول الإسلامية 


للذكتور تمد تظير يسيوتي 


هن الجذول ركم (4) يتبين أن الواردات من السلع الغدانية تمثل حوالى 
5 من الواردات من السلع فى معظم الدول الإسلامية. 

وتكمن المشكلة بالنسنة للزراعة وبالتالى السلع الغذائية أن مغظم الدؤل 
الإسلامية مستوردة للسلع الزراعية وعلى الأخص السلع. الغذاتية: ولقد اهتم 
اتقاق الجاقٌ يمال التحارة الدولية' خاصة فيها يتعلق بالمنتجاف القذائية وذلك 
عن طريق مطالبة الدول الأعضاء بإزالة العوائق.التى تقف فى وجه التجازة 
الدولية قى هذه المنتجات. 

ولمعا كان سوق المنتجات الزراعية وسوق السملع الغذائية من الأسواق 
الذى توجد مشاكل كتير فيها امنيا مشاكل الكميات المدروهة وآكار البيقة 
وحالات الجو والمناخ السائذ» بجائب. المشاكل العديدة بين دول أوَروبا والدول 
للمتقدمة وخاصة أمِريكا الشعالية على وجه الخشتوص تحت رعامة الولانات 
المتحدة الأمريكية حول الحاصلات الزراعية ومنتجاتهاء حيث أن مصدر 
النزاع.فو موضوع الدعم الذى تقذمه مجموعة الدول الأوروبية وخاصة 
قرنسا لمزارعها مما دساهم فى زيادة القدرة التنافسية لدول المجموعة 
الأوروبية قى محال صادراتها من المنتجات الزراعية والذى أثر بالسالب على 
صاذرات الولآيات الفتحدة الأمريكية من ثلك المنتجات: 

لقد هددت الؤلايات المتحدة الأمريكية يفرض تعريفة جمركية تصل الى 
٠‏ على بعض المنتجات الزراعية إذا استمرت دول المجموعة الأوروبية 
تقذم الدعم لمزارعيهاء وحيت أن الدعم الأورؤبى بلع 51٠‏ مليار ذولار 
سنويا قى المتوسط؛ وقد أضر .بآلصادرات الأمريكية. وقد طاليت الولأيات 
المتحدة بإلغاء الدعم حتى عام ١٠٠٠‏ ولكن اوزويَا ترقض إلغاءة مزة وأحدة 
لارتباظ الدعم بمصالح ١١‏ مليون.مرزارع أوربى وتواجه الحكومات 


ا 


مجلة مركر صال كامل للاقتصاد الإسلافي بجافعة الأزهر العدد الأول 


الأوروبية صغوطا من المزارعين لديهاء وقذ أيدت فرتسا فى ذلك كلا من 
إيرلنداء بلجيكاء أسيائياك'2. .ولقد توقفت المفاوضات ثم أغيد أستتتافها قيل 
انتهاء جولة أوزوجواى فى نوفمبر ١157‏ - اتفاقية يلير هاوس وتقرر خقض 
الدعم لأقل سن المستويات التى حددت فى السياسة الزراعية فى السوق 
الأوروبية المشتركة. 

أما بالنسبة لصادرات المتسوجات والملابس فى الذول الإسلامية فإنها 
تحتل جَرّءا كبيزاً نسبيآ فى إجسالى الصادرات قهذه اللدول ماعدا الببترول 
خاصة من دول البترول أما المنسوجات فهى كضتاعة تحويلية تعتبر من 
الضناعات الأساسية التحويلية التى لها دورها فى التنمية الاقتصادية. 

ولما كانت تجارة المنسوجات تخضع لاتفاقية الألياف المتعددة وهى ما 
تسمى 1معم7عع مرخ 416 ادا84 وهذه الاتفاقية تتعارض فى بعصّش. يتوذها 
هع اتفاقية الجات لوجود مبدا التميز فى اتفاقية الألياف المتغددة. وتمثل معظم 
الصادرات من الدول الإسلامية حوالى 74٠‏ من الصادرات الصناعية: وحيت 
أن اثفاقية الألياقا زاذ قيها إجراء قيود على تجارة الألياف ١578‏ ثم أضيقت 
قيود عأم 7481 على أتفاقية الألياف. وقد تسيب ذلك فى إحداث أضرار 
للدول النامية وخاصة الإسلامية على الزغم من تزايد صبادرات المنسوجات 
والملابس إلى الذول المتقدمة. 

وتبين الإحصاءات التالية تنصيبب الدول الإسلامية من صادرات 
المتسوجات والملايس. 


5 حندوق التقد الدولى ء آفاق الاقتصاد الغالى + 1١4414‏ ض .7١©‏ 


اس قات 


درو فنظمة النحارة العللة على اقتضاذيات الدذول الأسلامية 


للد كتور مد تظير يسيوتي 


جٍ أهية الصادرات من السلع (المنسوجات والملابس): 
جدول رقم (5) 
صادرات التول. الإسلامية من المنسوجات والملابس آم 


7 الدولة توبات 
000 


المصدر: البنك الدونيء تقارير عن التنمية الاقتصادية في العالم: أعداذ 
3 مختلفة 


وبتحليل الأرقام البيانية لأهم آسعار السلع العالمية الزراعية والسلع 


العالمية الغذائية نجد أن التطور لهدّة الأسعار منذ عام ٠155م‏ كما يوضح 
الجذول رقم (5). 


اه 


مجلة مركر عيالح كافل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد الأول 


4) تطور الأسعار العالمية للسلع العُذائية والزراعية الهامة في الدول 
الإسلامية: 


جدول رقم (5) 
متوسظات تطور الأسعار العالمية للسلع الغذائية والزراعية الهامة 
+ةة| - 1555 (قيمة دولار) 


المصدر: 0 مختلفة للبتك الدولي (608) 


.1994 .... 1991 ,199 عأوملان0 عتسمدمعظ 13رمثلا ,11417 - 
-2 أهرام اقتصادي أعداد مختلفة 


- رئاسة مجلس الوزراء» مركز المعلومات ودعع اتخاذ القزار؛ آهم 
المؤشّرات المالية والاقتصصاديةء أعداد مختلفة. 


من الجدول رقم (1) يتبين أن متوسطات الأسعار العالمية لأهم السلع 
الزراعية والغذائية قد حدث تطور هام بها فنجد السكر فى خلال فترة لا 
تتجاوز :5 سنوات أارتقع ثمنه مرتين ونصف» أما القمح ققد ارتفع ثمنه يفا 
يقرب من 25٠‏ خلال الفثترة من:٠‏ 193 -1335» أما التغير فى آأسعار 
الزيت خلال هذه الفترة فقد تزايد بحوالى 75 من الأسعار الغالمية. 


داكو 


حور منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات النول الإسلاية 


للد كتور عنمد تظح يسيوني 


وخلال الفترة .195 - 15335 انخفض ثمن الأرز بما يعادل حوآلى 
/“٠‏ ثم عاوذ الارتفاع عام 512١م:‏ وقد ارتفغ سعر البن العالمى إلى ثلائة 
أضعاف ماعدا عام ١595‏ فقد ارتفع ما يقرب من ستة اضعاف. 

وقد تزايد ثمن. القطن العالمى. بحوالى :+ 7 إلا أن المؤشسرات. الخاصة 
بعام 157١م‏ تظهر اتجاهة نحو الاتخقاض: 

وهذه الأزقام توضح أهمية السلع المستوردة فى الدول الإسَلاميية خاصة 
القمح والسكر والزيث والأرز وأسعارها فى الأسواق العالمية. وهذا يبين 
الآثار السالبة فى ازتفاع أسعار. السلع الزراعية والغذائية المستوردة وانخقاض 
السلع الزراعية المصدرة. 


ه) معدلات النمو القطاعى للناتج المخلى الإجمالى فى دول العالم (نسبة 
منوية): ؛ 
لدراسة آثار اتفاقية منظمة التجارة العالمية يستلزم التحليل التعرض إلى 
هعدلات نَمَو القطاعات فى هذه الدول المتقدمة والنامية وحيث الا يوجِد قصل 
فى المعلومات خاصة بالدول الإسلامية: ولكن نمو القطاعات فى المناطق التى 
تضم الدول الإسلامية فى أغلبها يمكن أن يعطى مؤشراً جيدا لآثار الاتفاقية 
على القطاعات الاقتصاذية: 


برا( - 


جلة مركر صالم كامل للاقتصاد الإسلامي بجادعة الأزهر العدد الأول 


جدول رقم (؛) ْ 
معدل النمو القطاعى للعمالة في بعص الدول الإسلامية 


.ل 5م - اموا 


الاسم أعدد الزراعة |التعدين |الصتاعة |الكهرباء |لنثييد ]| 
العافلن 


اك 
إدد إكها ك8 فد _ ذا |"” 


0 


.0 ,1987 عاموط عدع] بلوءتاكطهقاة ,11لا :فععينه 
جدول رقم (8) 
الفجوة الغذانية في مضر وبعضن الدول الإسلامية 
من 1531-15107م (مليون دولار) 


المصدر: سليمان على .عبد العزيز» التعاون الاقتصادي العربي بين المصلحة 

والمصارحة امء تقرير الجات, رقم 8 والملحق 0 اهارن 
ام 

منتدرق للنقند الذولي: وإحصساءات ميرزان 'المدفوعات واحصياءات 
جارة, 


ع رج واه 


ذرر عتظمة التجازة العالمية على اقتصاديات الذول الإسلامية 


إلدكتور عمد نظير بسيوني 


وبمقارنة هذه النسب بمعدلات النمو في الدول المتقدمة والنامية نجد أن 
حدول رقم (؟) يوضح معدلات النمو لمتوسط فترة 8 سنوات في قطاع 
الزّراعة والصناعة والخدمات. كما نلاحظ أن معدل تمو قطاع الخدمأت.قإن 
كلا من القطاع الصتاعى والقطاع الزراعى ليصل إلى /١11:1‏ في الفترة مسن 
8" - 5978 ام بينما بلغ معدل النمو قي قظاع الزراعة والضتاعة متخفضاً 
ونفس الفترة من ؟/ا - ٠158م‏ بينما ينمو قطاع الخدمات وتقس الوضع 
بالنسبة للفترة من 48٠‏ - 185١م‏ وقد شكلت تجارة الخدمات حوالى ١/ه‏ 
تجارة الضادرات وضعقف مغدل الضادرات السلعية[7). 


جدول رقم (5) 
الناتئج المحلى الى حسب 3 النمو القطاعى 


الدمات 
نئه دكت لكك حك لكك لكت 


بيانات مصر حتى 93ام؛ وزارة التخطيط أعذاذ مشرقة من خطط التمعية الاقضادية 
والاجماغية. 


1 عان1 رتلبسمكدنا1 مه مموع1 بوعو م56 ماعلق1' أمممطممع نم1 5 
.18 مم 1990 ععلدكا- علطم 
البنك الذولى تقرير عن التدمية في العا لم 331 اع: عن 558 
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مجلة مركز عا لح كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العذد الأول 


جدول رقم )٠١(‏ 
نسبة تغير الصادرات العالمية وفي مصر 
م ذه مم- لاله 
عار 3 دا مم 


المضدر: 1990 عنعلهعا لعطلفغ1 نط ممتكعنم فق مد غره 
البنك المركزي المصري - تقازير سنوية متهرقة, 


: 


من الجدولين السايقين يتبين أن الداتج المحلى في مصر معدل نموه ثابت 
في كل من قطاع الزراعة والصناعة» أما في قطاع الخدمات ققد انخفض 
نسبياً معدل نمو الناتج المحلى في هذا القطاع على الرغم من أن ضمادرات 
السلع قَد تتتاقصت في مصبر من 747 عام 1383م إلى أن بلغت نسيتهاً 
5 بينما زادت معدلات تجارة الخدمات سن 757,١‏ إلى أن يلغت عام 
م حوالى ,2+ /. 

ويلاحظ أن استيقاء ١/3‏ كمياته الواردات من المنسوجات للدمج قي 
المرحلة الأخيرة 1+ 7١‏ إلى 7١١5‏ هما يعنى قيام أسوار الحماية بالنسبة 
للكثير من المتتجات المنافسة من الدول النامية: 

ويرى فريق من الاقتصاديين أن اتفاقية منظمة التجارة الغالميية ستعمل 
على زيادة المكاسب الاقتصادية للدول النامية يسيب تحرير التجارة العالمية 
حيت سوف تزذاد الصادرات لتصسل صادرات الدول الثافية من 205-19٠‏ 
من إجمالى الصادرات في حالة'انتغاش أوضاع الاقتصاد في الدول المتقدمة 


- و ؤس 


دور مخلدة التحارة العالية على اتتصاديات الدرل الاسلامية 


للدكتور محمد نطير يسبولي 


كرد قعل في المقابل حيث يدخل +75 من الصادزات الصتاعية للدول النامية 
وحوالى /7١5‏ من الصادرات الصناعية بتغريفة جمركية أقل من /٠١‏ 
والباقى يقع تحت تعريفة جمركية لاتزيد عن 071/15: 

ويرى فريق من الاقتصاديين أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لها آثار 
سلبية حيت ترتقع أسعار المنتجات الزراعية وخصوصما المواد الغذائية من 
جراء إلغاء الدعم وتحرير تجارة المنتحاث الززاعية وتشهد بذلك ازتفاع 
أسعار الأرز وغيرها من المنتجات. واللين والبن والكاكاو وهذه السلع يوجة 
بها فجوة اقتصادية في مصر وفي الكويت والسعودية واليمن والإمارات ينسية 
تسيل 4001701 وميوف متر ارح زيدات الاسعار عا دين 20 للك 211 
وذلك بعد ٠١‏ سنوات من تجرير التجارةة مع صبعوية تمافس الدول النامية 
للمنتجات المستوردة؛ ويودى الاتخقاض التدريجى في التعريقة الجمزكية إلى 
أزدياد عجز الموازنة العامة - ويلاحظ أن الاستتمارآت الأجنبية المباشرة 
تمتلك الشزكات متعددة الجنسية حوالى ./17١‏ 


9 .الفجار؛ سعيد/ الخات واليلدان النافية: مث مقدم إلى ندوة منظمة تضامن الشعوب 
الأنررأسيرية: الناهرة 1543مء ص 5" ومابعدعاء صدوق النقذ الدوليء آفاق 
الاقتصاد الغالمي 537 ١ع؛.ص‏ 07 ومايعدعاء بنك مضي النشرة الاقتضادية] المنات 
رحولة:أررحرائء الأبعاد والآثار الاقتضادينة على منصرء العذد ؟ سعة 1316 ام, 
رةه 

() أبو الخير كمال خمدىء الملكية الزراعية 3417 ١م؛‏ صى ٠258‏ ومابعلهاء 


-000- 


الى الواصمل اراودت .| سرد بتيوب 
رديار | وهضي ىه | ا 
2 ضلى قف ين 
ا( حارفا 
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يغلي 


الهيكل الاقتصادى للدول الإسلامية ١155م‏ 


جدول رقم )١١(‏ 


مجلة مرك ضالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الأول 


دور متغلمة التجارة الغالمية على اقتضاديات الدول الإسلامية 


للدكتور عمد تظم يسيوي 


0ك 


جدول رقم )١١(‏ 
تلدع لي له ا ادوع ملشيقد 


سااا - 


مجلة مركر الح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأؤل 


نتائج الدراسة 
جدول رقم )١7(‏ 

الآثار الاقتضادية على الدخل الحقيقى لذول إسلامية مختارة عا ١:١١‏ 
بأسعار 1١887‏ 


الدولة الإسلافية تقدير مشلوؤق التقد ] تقدير البنسك الدولى 
الدولى ومنظعة (لعماون 


متكهم افيس المح 
كلى 

ا 
كلى 

0 
كلى 

ال 
- كلى 

تسد 
كلى 

دمن 


فيير شتفيد من نظا الغاء | الحصص ف ججارة المتسوجات 
مكويات ف ارتقاع اسعار واد الغا 


مزايا:تنمثل ف نمو صادراتها بنسية #565 من صادزات 

المنسوجات تم 071 قي العام الرأبع: 

ثثبيت الطجفارك على المنسوجات وغفيضها على فدى ٠١‏ 

نوات سننة 7١6‏ 

تتبيت اطمارك الضداعية الأخرى ٠ه-» 1٠‏ 

المصدر: صندوق النقد الدولي: آقاق الاقتصاذ العالمي, مايو 1984م: صن +8 81. 
العيسوى إبراهيم اجات وأحواتهاء النظام ديد للتجارة:لعالمية وستمبل 
التبعية الغربية».مركز دراسات الوحدة| لغريية: بيزوت 1559م صن 67ل 


إلا لط 


كي - 


دور غتقلمة التحارة الغالمية غلى اتتصاديات الدول الأسلامية 
للدكتور تحمد نظير يسيوثي 


الضناعة ا لكيماؤية تحت حواجز +725 من اللمارك: 
الفجوة الززاعية الغذائية قى الدول المذكورة |١,#‏ مليان 
دولار أهريكى وسوق ترتقع تدرييا ينسبة 06 لاحجى عام 
6 

تفقذ الدول ا لعرببة المنتجة للبترول ا حتكارها وغاولة 
تفككها مما سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار, 

الصادرات للدول الإسلامية فى الوطن العربى لاتعجاوز 
2 من السائرات السلعية. 


ويلاحظ أن الصادرات من دول الشرق الأوسط تتراجع بمعدل :7 
ستويا وعلى الزغم من أن سياسة الاصلاح الإقتصادى للدول الإسلامية لا 
تزال فى مهذها وفى مراحلها الأولى وتعانى من تشموهات فى هياكلها 
الاقتصادية 

والآثار الاقتصادية التى تحتمل لاتقاقية منظمة التجارة العالمية هى 
بالنسبة لهذه الدول. 


عق (ؤ - 


يحلة مركز الح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر المدد الأول 


الدولة الإسلامة 
عخمررهننالتحرير اجر ثئ للتجارة في السلع الصناعية 

11011111110111 

اخفاض ف الدخل القومى 5 7 

حخسارة من التحزير جزئى تسل 6 فيتخفمن 

الى الإجعالى وعى سي عالية لأ الكصف للسال ل 
0 


- 3 3 لتحربر مل وان كان البعضٌ يرى ان 
إيران - الإمارات ا م 


إن جامعة الدول العربية قررت أن اتفاقية منظمة التجارزة العالمية سوق 
يكون .لها آثار سلبية لغل هن آهمها: 

)١‏ ارتقاع أسعار الوازدات من المواذ العذائنية إلى 7 أضعاف: وما 
تستورده الدول العربية قيمته 7١‏ مليار دولار سنويا من المواد الغذائية: 

(١‏ مويك سام البتروكيماويات والتى مازالت حديثة 

'*) وجود بطالة في قطاع الصناعة العربية والذى يستوعب 71١4‏ من 
إجمالى العمالة العر بية. 

4) أن ؤاردات الغذاء فى آوائل آلقرن الواحد والعشرين ستصل إلى 5٠‏ 
مليار دولار سنويا بسبب الإنفجار السكاتى(07. 


(*) مصطفى؛ مصطفى امد الحات من الاتفافية الى الموسسة الدولية متعددة الأطراق, 
اخلة للصرية للسمية والتخطيط يونية 14944 صن 4 :١‏ توار» إبراغيم اتفاقية ابلجات 
والاقتصاديات العرببة؛ ص 18 وما بعنهاء. 
حتجازى؛ عيد العزيزء الجات واللدات النامية» متظمة تضامن الأفر وأسيريق عى © 


- 


المراحعة الداعلية في بئة نظم الأتضالات الإلكرولية 


للذكتور/ فازوق أحمد أحبد حسمن 


المراجعة الداخلية 


في بيئة نظم الاتصالات الإلكترونية 
"إطار مقترح" 
ذكتور فازوق أحمذ أحمذ حسن!" 


فى ظل التطور السريع لتطبيقآت الثورة الإلكترونية للاتصالاث؛ 
أصبحت المواجهة حتمية بين مهتة المراجعة - سواء الداخلية أو الخارجيئة- 
ومقتضبيات استخدام الوحدات الاقتضانية لتكنولوجيا الاتصالات» وقد 
عاصرت المهنة فى يذاية التسغينات تحديات استخدام الكمييوتر فى التشغيل 
الإلتكرونئ للبيانات المحاسبية: 

أدئ استخدام الحاسيات الإلكتروتية فى منتصف التسعينات من خلال 
تنظم. شبكات الاتصصال إلى اضفاء سمات ,مميزة للمتغيرات المفحيطة باذاء 
العمل المحاسيى يتمثل أهمها فيما يلى: 

- ظهور الجيل الجديد من أحرّمة البرامج المحاسبية الإلكتروتية لتحل 
محل التشغيل الندوى للبيانات المحاسبية» وتخفى هذه البرامج مسآر المراجعة 
التقليدى؛ الذى كان يعتمد عليه مزاجع الحسابات عفد فحص القوائم آلمالية. 

- تطوير برامج مراجعة إلكتروتية لإتراء مهمة المراجعة بأدوات علمية 
للفحصن والتحليل: واستخذام الأساليب الإحصائية لمسآعدة المراجع فى 
مواجهة التشغيل الإلكتروتى للبيانات. 


59 عدرس يسم المحاسية - كلية التجازة - جامعة جدويه الوا 


- يدازلة - 


مجلة مركر صالح كامل للاقتماد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


- التحول من التخزين العرنى للبيانات المحاسبية إلى التخزين 
الإلكترونى على الوسائط الممتنطة والليزرية» والتى تتسع لتخزين أحجام 
هائلة من البيانات فى حيز ماذق صغير: 

-:تطور الأداء الإدارى باستخذام نظلم المعلومات المساندة لاتخان 
القوارات غبر شبكات أتصال فورية؛ على مستوى مراك المسئولية بالوحدة 
الاقتصادية محليا وعالميا مغ إمكانية الاستفادة من شبكات. الطرق السريعة 
للمعلومات لمجتمع العألم: 

- أذنت زياد الضغوط التنافسية فى مختلف المجالات. الاقتصادية إلى 
ضرورة الحصول على البيانات يالسرعة الإلكترونية هن خلال شيكة 
الاتصالات: كما أصبحتث هذه البيانات ذات قيعة كمثّل ممتلكقات الوحدة 
الاقتصادية من الحقوق والأجهزة. 

وكما هو الحال بالتسبة للأصول ذات الوجود المادى: فإن الأضول 
الإلكترونية التى تتمثل فى قواعد البياتات يمكن أن تؤدى إلى زيادة الكفاءة 
والربحيةء وقى نفس الوقت تتح الأصول الإلكترونية قرضا جديدة للإيذاء 
الاقتصادى مما يزيد من المخاطر التى تتعرخن لها الإدارة. وبذلك يزداد 
الحاقز نحو ضرورة حماية البيانات أثناء عملياث الميادلة الإلكتروتية عبر 
شبكة الاتصالات. 

قى ظل هذه المتغيرات البيئية والعالمية تتضح المشكلة محل البحك .من 
خلال الأبعاد التالية: 

-١‏ يحتاج المراجع- سواء الخارجى أو الداخلى- إلى تطوير الأساليب 
التقايدية لبرنامج المراجعة؛ فى ظل مواجهة التشغيل الإلكترونى للييانات 
المحاسبية عبز شَيِكات الاتصال المخلية والعالمية. 


ونا 


المراحعة الدالية في بيئة نظم الاتصالات الإلكروية 
للذكترر/ قاروق أحمد أجد حسن 


-١‏ يحتاج المراجع إلى إعادة تأهيل مهنى للإلمام بتكنولوجيا نظم شبكة 
الاتصالات بالقدر الذى يساعده على فهم ودراسة وتقييم ضوابط الركاية 
الداخلية بهذه الأنظمة؛ لتحديد مدى إمكاتية الاعتماد عليها غنذ الفحص. 

؟- تقرير المراجع بعدالة عرض القوائم الماليئة يحتاج إلى تأكيد 
امصداقية هذا العرض فى ظل شبكات الأتصال الإلكتروتية» والتى يمكن أن 
تتغير مذخلاتها ومخرجاتها دون ترك أثر مادى لأئ تحريف فى النتائج(ا). 

5- يتم نقل البيانات من الأرقام والحروف عبر شبكات الاتمصال قى 
صوزة نبضات كهربية خلال الأسلاك المعدنية وفى صورة نبضمات ضونية 
خلال الخيوط الضوئية 021105 7518181')؛ ويالتالى اختفاء مغئار المراجعة 
العرتى لهذء البيانات بالنسبة للمراجع التقليدى, 

وفى ضوء أبعاذ هذه المشكلة تتضح فكرة البحث فى الحاجة إلى تجسيد 
لمقومات المراجعة الداخلية فى بيئة الاتصالات الإلكترونية» وترجع أهمية 
البحت إلى أن البحوث المعاصرة تناقش جوانب المراجغة الداخلية قى ظل 
السيطرة المادية على البيانات محل التشغيل اليذوى أو الإلكترونى: بينما قى 
ِيِئة الاتصالات الإلكترونية يتم تناقل البيانات عب رأماكن متباعذة مما يتطلب 
توفي هيكل للزقابة المنطقية إلى خاني الرقابة المادية على تداول البيانات: 


فروض الدراسة: 
يقوم البحث على فرضين رئيسيين كما يلى: 

(1) قصور الأساليب التقليدية للمراجعة الداخلية عدن الوفاء باحتياجات 
الوحذة الاقتضادية؛ لرقابة نظم الاتصالات الإلكترونية أثناء مناقلة البيانات 
والمعلوهات وتحويل الأموال.. وأتخاذ قرارات غبر شبكات الحاسبات 


ك1 


مجلة فركز صالح كامل للاقتباد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


الإلكترونية المرتبظة بشبكات: الاتصال: التى تعتغد على الأقمار الصتاعية إلى 
جانب تكنولوجيا الشبكات المحلية. 

(؟) إمكانية بناء إطار لعقومات المراجعة الداخلية يرتكز على الربط 
بين الضوابط المادية بهيكل الرقابة الداخلية والضوابط المتطقية لنظم 
الاتصالات الإلكترونية. 


أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى إثبات مدى صحة أو عدم صحة الفروض السابق 
الإشارة إليهاء وذلك من خلال الدراسة التفصيلية للجوأنب التالية: 

١-دراسة‏ أثر استخدام الوخدة الاقتصادية لنظم الاتصالات الإلكتروتية 
علي بينة عمل المراجع الذاخلىء وبحث.مدى كفاءة الآساليب التقليدية 
للمراجعة الذاخلية لمواجهة المقاطر المتلازمة لإحذات العمليات الغاليِة؛ 
ومناقلة البيانات من خلال هذه الأنظمة الإلكترونية 

-١‏ تقذيم إطار نظرى لمقومات المراجعة:الداخلية يما يتلاعم مع 
استخدام الوحدة الاقتصادية لنظم الاتصالات وشبكات الحاسبات الإلكتروتية 
المحلية والغالمية فى إدارة نشاطهاء ويما يساعد المراجع على كَهِم مكونات 
وإمكانيات أنظمة الاتصال لتحديد هدف وإجراءات المراجعةء وقياس الكفاءة 
والفعالية لهيكل الزقابة الداخلية. 

وقد اغتصد البحث على الذراسات التى قام بها المعهد الأمريكقى 
المراجعين الداخليين7* ')؛ كنقطة بداية للتعرف على الدراسات السايقة قى 
مجال البخثء وقد تناولت هذه الدراسأت جوانب التقدم التكنولوجى أبينة 
الاتصالاتء وتنوع الخدمات المحلية والغالمية لشبكاتالاتصال وربطها 


- (7 


المراحعة الداخلية في بيغة نظم الاتصالات الإلكرونية 


للدكتور/ فارؤق أحمد أحمد حسن 


بالحاسيات الإلكترونيةء وكيفية الأداء الإذارى والرقابى بهذه الأنظمة. إلة أن 
هذه الدراسات لم تحدد مقومات مهننة للمزاجعة الداخلية فى بيئّة الاتصالات 
الإلكتروتية» وإنمآ ركزت على الأسلوب الميدانئ لمساعدة المراجع الداخلى 
على فهم أبغاد.بيئة الاتصالات الإلكترونية. 

وحيث يهتم البحث بمشكلة المراجع الداخلى عنذ فحص وتقييم انظعة 
الرقابة الداخلية بأنظمة الآتصال الإلكتروتية:؛ والتى تتميز بظروف بينية 
معقذة: فإن حذود البحث لا تشمل اهتمامات المراجع الخارجى عند التعامل 
مع هذه الأنظمة الرقابية. 

لتحقيق هدف. البحث؛ فقد تطليت الدراسة الاستعانة بمصادر المعرقة من 
كتب مرجعية ودوريات وقواعد بيانات على إسطوانات ليزريٍة؛ وذّلك فى 
هجالآت الحاسبات الإلكترونية: وأنظمة شبكات الاتصال ٠‏ بالإضافة إلى عجال 
التخصص قى المراجعة وأنظمة الرقابة الداخلية, 


خطة الدراسة: 

يبدأ البحث. بمقدمة عن ماهية المراجعة الداخلية ثم عزطن المتغيرات 
الإدارية والفنية لبيئة تكنولوجيا الاتضالات» ويتتقل البحث إلى دراسة مقومات 
البنية الأساسية لنظم الاتصالات: وأوجه الرقابة الداخلية لنظم وشيكات 
الاتصالات الإلكترونية» مع إيضاح امثلة تطبيقية لاستخدام شيكات الاتصال 
قى المبائلة الإلكترونية للبيانات: كذلك إيضساح الإجراءات الرقابية المقترحة 
لدراسة وتقييم الضوايط المادية والمتطقية لنظم الاتصالات الإلكتروتية: 
وللوصول إلى عرض مناسب للإظار المقترح المقومات المراجعة الداخلية فى 
بيئة الاتصالات الإلكترونية تم تبويب الدراسة وفقاً لمايلى: 


اا 


مجلة مركز ضالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأَزَهر العدد الأول 


مقدمة: مأهية الفراجعة الدآخلية 

المبحت الأول: متغيرات بيئة تكنولوجيا الاتصالات 

المبحث الثانى: البنية الأساسية لنظم الاتصالات وأوجه الرقابة الذاخلية 
المبحت الثالث: مراجعة الضوايط الذاتية لشبكات الاتصضال 

المبحث الرابع: الهيكل الرقابى فى بينة التشقيل الإلكتروتى 

نتائج وتوصيات البحث 


0ب 


المراجعة الداعلية في بيكة تظم الأتصالات الإلكترونية 


للدكترر/ فاروق أحميد أحبد حسن 


مقدمة: ماهية المراجعة الداخلية 


يعرف [1/ن:ن718”) المراجعة الذاخلية بأنها نشاط وظيفى يستهدف التأكد 
من أن المعلومات التى تتضمنها التقارير تتحدق بها الدقة الواجية وففاً للقواد 
الموضوعة مسيقاء وأن الاختلاسات والتحريف فى قيم الأضول عند حدها 
الأدنى: وفى بِعضن الحالات يمكن للمرَاجِغ الداخلى اقتراح الأساليب التى 
تساهم فى مجال تحسين الكفاءة والفعالية بالوحدة الاقتصائية. 
ععنعص ما لعلمعغهأ واأاتاعة الها ه ذذ عماأللسه لممععنم]" 
لاتير عند ملمعءة مذ زاعادعتاععة لعارموعء 15 صملا هوكم أو 
فاء كمه 01 ممتامتدهممدكانة لمع سه غدط) ,عابم لءطمعممم 


01 مالا عع عناة 0 رقعوقء عتطقة لزأ لاه ,للناتستستم 2ه مغ أمعلا 
(0"أووهون جتن عااء هه بعمعء تاه ووه تمدععدهعطأ عمتره رمسا 


كما تشير قائمة المسئوليات الخّاصة يَالمراجِع الذاخلى التى أصدرهآ 
معهد المراجعين الداخلبين الأمريكى!"'! إلى آن الهدف من المراجعة الداخلية 
يتعئل فى أداء وظيفة فحصن وتقييم أنشطة الوحدة الاقتصاديبة؛ بالإضافة إلى 
تنشيط الركابة الفعالة بتكلفة معقولة» لمساعدةٌ الإدارة والتأكد من فعالية أداء 
مراك النشاظ لاخكضاصاتها. كمأ يشتمل نطاق المراجعة الداخلية على مهام 
قحص وتقييم الكقاءة والفعألية لنظام الرقابة الذاخلية» ومدئ جودة اداء المهام 
والفسئوليات بالوحذة الاقتصادية. لذلك يتعين أن تشتمل.مسنئوليات المراجع 
الداخلى على ما يلى: 

- فخص.مصذاقية وشمولية ألمعلومات المالية والمعلومات .عن الأنشطة 
التشغيلية للوحدة» أساليب تحديدهاء قياسهاء تيويبها؛ والتتريرعنهاء 


15ت 


تجلة مركر ضالح كامل للاقتصاد الإسلامي باممة الأزهر العدد الآول 


- فخص الأنظّمة الموضوعة للتأكد من الالتزام بالسياسات والخطط 
والإجراءات التى تفرضنها الإدارة. 

- فحص وسائل الحماية لأصصول الوحدة الاقتصادية والتحقق من 
وجودها- 

-تقييم مدى كفاية الاستخدام.الاقتصادى للموازد المتاحة. 


لذلك فإن عمل المراجع الداخلى يمكن أن يريد من فعاليَة الأداء الوظيقى 
لهيكل الرقابة الداخلية؛ حيت إنه يمثل عين الرقابة على النظام الرقابى 
بالوحدة الاقتضاديةء لأن المسئولية الآساسية للمراجع الداخلى تتمتل فى التاكد 
من تحقق الأهداف الزقابية والتشغيلية التى وضعتها الإدارة. 

يستخدم المراجع الداخلئ؟؟ غادة اجراءآت مراجعة مماظة لتلك التى 
يستخدفها المراجع الخارجى؛ هذا التداخل فى الإجراءات والمحقق للآثار 
الإيجابية على البيئة الرقابية بالوحدة الاقتصاذية؛ ينظم الاعتراف به معيار 
المراجعة التّالى: 


6لا أت سمتادءوءلنؤووء 5“ه0أازلسن4 ع1“ (322 نروناءء85) 65 كمد 

,لامع ص1 ماق الدع صقدة”1 كه أنقسة4 صة هذ ممتاعهنا! اتلنل4 امحعام1 
كما يوضح هذا المعيار التعريفه التالى لمهام النراجع الداخلى: 

بق لزلهدة عمنل ورم عه) عاازقهوموعم عن عدم طءزنسه لقمصعنم1 03.»> 
ا ل ل 10ت 
65 ماعن عدمائع:1ل 01 لستقمط سه عفعصمععفعمدم اتاد عطد م1 
واتلتناتكسمورععء سمه واسمطامة غم لماتساوة لكت 

المتاع سد انمد أقمسعاها عطا كه جاتلتطقمموقء؟ اممعمومس مة 04 
,”وا وهاومة ”راكاد مفكاة ععمدسصهة لمعم “زماتدمسم ما كز 


- غ8[ سم 


امراحعة الدالية في بيئة نظم الأتصالات الالكرونية 


للدكترر/ فاروق أحمد تعد حسن 


ويستتفاد من هذا النص مسئولية المراجع الداخلى عبن تزويد الإدارة 
بالتحليل والتقييم والتوثيق للمعلومات عن نشاط الوحذة الاقتصاذية» إلى جانب 
متابعة أداء الوظائف الرقابية بالوحدة. 

يتضح مما سبق أن ذور المراجع الذاخلى يتآثر بالبينة المحيطة يمجال 
عمله وبالمتغيرات المؤثرة على هذه البيئة: كذدك فإن أرتباط مهام المراجع 
بطبيعة نقاط الأعمال يالوحدة الاقتصاديةء يتطلب منه التعرف على هفاهيم 
ومكونات التكنولوجيا الحاكمة» والمقيرة لطبيعة الضوايط الرقابية لنقاط 
الأعمال: وذلك ما ستشتمل عليه الدراسة خلال المبحت التالى- 


ص95 - 


مجلة مركز صالح كافل للأقسباذ الإسلامي ببائمة 'الأزفر العدذ الأول 


المبحث الأول 
متغيرات بينة تكنولوجيا الاتصالات 


تعرف37 ') نظع الاتصال كمجموعة من الأنشظة الميكانيكية والكهربائية 
والإلكترونية» التى تمكن الغنصر البشرى والعنصر الآلى من الاتصال قيما 
بيئهم حبر المسافات» ومن أنواع الاتصالات التى يمكن إتمامها عبر هذه النظم 
صايلئ: 
- الاتضال بين عنصر يشرى وآخر. 
- الاتصال,بين عنصبر بشرى وعنصر آلى. 
- الاتصال بين عنصر آلى وعنصر الى آخر. 


غالبا ما ينظر إلى.نظم الاتصالات على أنها مجرد المكوتات المانية 
للنظامء مثل الكمبيوتر والتهايات الطرفية... إلا أن دور العناصر غير المادية 
يعد ذو أهمية كبيزة فى إتمام نظم الاتصالات القعالة» مثل كقاءة العتصضر 
البشرىء السياسات والإجراءات المتيعة» وتنظيم بروتوكولات الاتصال. فى 
الماضى كانت نظم الاتصالات محدودة يالربط بين نظامين؛ ولكن مع تقدع 
تظم التشغيل الإلكتزونى المباشزء فإن حلقة الربظ مع نظم الاتصالات أمتدت 
لتشمل جميع التطبيقات: التى تستخدم نظم التشغيل الإلكثرونى؛ وزاد اهتمام 
الإدارة ينظم.الاتصالات؛ لذلك يستعرض البحث المتغيرات الإذارية 
والتكنولوجية المؤثرة على نظم الاتصالات وققا للعناضر التالية. 


ح اناا - 


المراحعة الذاخلية في بثة تشم الاتصالات الإلكزونية 


للذكتور) قاروق أحمد أجد حسن 


أولا: المتغيرات الإدارية المؤترة على نظم الاتصال 
ثانيا: المتغيزات التكنولوجية المؤترة على بينة الاتصالات 
وتتناول الدراسة هدم العتاضز قيما يلى: 


أولا: الفتقيرات الإدارية المؤثرة على نظ الاتصال 

جذبت الطبيعة القنية المتخصصة والمعقدة لنظم الاتصالات الإلكترونيق 
اهتمام الإدازة بالوخدات الاقتصادية؛ تظرا لأن هذه النظم تمشل موازة 
وإمكانيات متاحة؛ يمكن استخدامها على مستوى التشغيل اليومى لإذارة 
الأعمال. 

وقد أستندت اهتمامات الإدازة بنظم الاتصسال الإلكترونى إلى السمات 
والخصائص التالية : 

* التكاليف الضخمة لنظم الاتصال الإلكترونى عبر الشبكات المحلية 
والعالمية التى قد تستخدم فيها الأقمار الصناعية. 

* يمكن من ,خلال هذه الأنظمة الوضول إلى الفعلومات عن أصول 
الوحذات الاقتصادية وموآزذها المادية والتدظيمية 

* تتعزض نظم الاتضال الإكترونى لتوقعات الإخفاق قى أداء ميامها 
هم يؤئر كأثير]امياشز] على إدازة الأنشطة الاقتصائية: 

* كد تكون نظم الاتصال الإكترونى دفا لأعمال تخريبية معقدة: 

* تمثل نظع الاتصال أصول وإمكانيات ذات أهمية استراتيجية وحيوية. 


ويتم إيضاح هده الشمات والخصائص هن خلال عرصن الهيكل التالى: 


ا 


مجلة عركز صالم كامل للاقتصاة الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


--١‏ التكاليف الضخمة لنظم الآتضال الإلكترونى: وتشدمل عناضر التكلفة 
التالية: 
)١‏ تكاليف خدمات الإرسال والاستقيال. 
؟) تكلفة التجهيزات المادية: 
؟) تكلفة البرامج: الإلكترونية. 
5) تكلفة. العنصر البشرى بالشبكات- 
"-- إمكانية الوصول المباشر للمعلوفات. 
1- تعرض تظم الاتصال لمخاطر العطل العقاجئ. 
4- شبكات الاتصال مستهدقة من الأعمال التخريبية المعقدة: 
5- نظم الاتصال كاصل مألى استراتيجى حيوى. 
قيما يلى تخليل لهذه العتاصر: 


1 - التكاليف الضخمة لنظم الاتصال الإلكترونى: 

تعتبر عناصر تكاليف نظم الاتضمال بالتسية للوحدة الاقتصادية: من 
العناصر ذات التكلفة آلمرتفعة؛ ويمكن أن تشتمل على العناصر الثالية(”'): 
/١(‏ تكاليف خدمات الإرسال والاستقبال: كعتلئلك؟1 ««متاعفهةوة +1 مثال نلك 

تكلفة: 

- خطوط الاتصصال التليفونى. 

- قنوات الأقمار الصناعية والميكروويف. 

- قنوات الإرسال بالراديو. 

- الكابلات الصوئية: التحاسية أو المحورية. 
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المراحعة الداحلية ف بيئة نظِم الاتصالات الالكروئية 


للدكتور/ فاروق أجد أغد حن 


2( تكاليف التجهيرٌ أت العانية؛ أمعتزمذناو5 هثال ذلك. تكلفة! 
- النهايات الطرفية بشبكة الاتصالات كالممنسسع؟ 
-وسائط تعديل النيضات 7م1100 
-.مستقبلات وأطياق الاتصال مع الأقمار الصناعية: 
- محولات نروتوكولات الاستقيال والارسال ععناع7رمن أمعمامم8 
(؟) تكاليف اليوامج الإلكتروتية غمهب1ه5 مثال ذلك تكلفة: 
- برأمج التشغيل: 
- برامج أمن المعلومات- 
-برامج التكويد الخفى للمعلومات ودمهتودء2 دهتاموعة(]1 متام رمعمعط 
- برامج بروتوكولآت تناقل المعلوهات عتديحلامة «متمع دمن [6نمامط 
4( تكاليف العنصر البشرى بالشيكات اعودهة86 ء مثال ذلك تكلفة أجور: 
* الفنيين للتركيب والتشغيل. 
* هيئة مزاقبة الشبكات. 
* أقراد الدغم الفنى ومساعدة مستخدمى الشيكات. 
؟- إمكانية مات: 
تمثل نظم الاتصال قنوات العبور إلى المعلوسات المتاحة بعن الموارد 
المادية والتنظيمية» حيث إن البيانات التى كان يمكن. حفظها وحمايتهأ ماديا قى 
صورة مكتوبة على أوراق: أضبحت مخزنة على وسائط ممغنطة؛ معدة 
لتناولها خلال إماكانيات نظم الاتصال الإلكترونية. والبيانات تمثلل أحد 


-1- 


مجلة فر كز صيالح كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الأزهر العدح الأول 


عناضز الممتلكات بالوخدة الاقتضادية» يمكن الؤصسول إليها بقصمذ الاستخدام 
المشروع وغير المشروع: مثال ذلك: 

- المعلومات السرية «منته ملم لمهدمتنس1510مه6 

- بيانات الآبحاث والتسويق الخاصة بالوحدة الاقتصادية. 

- المعادلات والتركيبات التى تمثل سر المعرفة "بده11 :10" لطرق 
التصنيع. 

- محددات التغريف لمكوتات الشبكة 0وتاتن ع قدوه عليو ءلم 
كومن توطعل 


*- تعرض نظم الاتصال لمخاطر العطل المفاجئ: 

قد تتعرض تظم الاتضال الإلكترونى لإخفاق مقاجئ أثناء تباذل البيانات 
والمعلومات: هما يغرض أعمال الوحدات الاقتضادية لخسائر منظورة تتمتل 
قى خسائر قطاع تسويقى؛ أو خسائر مالية» وقد سجلت احذاث فشال نظم 
الاتصال فى الولايات المتحدة الأمزيكية» أن حريقًا فى مكتب تحويل البيانات 
بإحدى شركات الخدمة.التليقونية تسبب فى قطع الاتضال الصوتىء وثيادل 
البياناث مغ قظطاعات كاملة من فروع الشركات لعذة أسابيع» كما تشبيت 
فيضانات نهر يانا فى ملبؤرن فى احذاث مشاكل خطيرة فى نظم الاتصالات 
الإلكترونية الاسترالية9 ١‏ 
4- شبكات الاتصال مستهدقة من الأعمال التخريبية المعقدة: 

قد تتعرضل شبكات نظم الاتصال الإلكتروتية لبرامج مصممة لاستزراع 
تسخ منها فى مختلف الأنظمة المتصلة بالشبكات: هثل هذ البرامج تسمى 
ديدان أو فيروسات» .وقد أتضحت مخاطرز هذه البرامج وتوقعات نثائجها 


-- 


المراجعة الداحلية في بيئة تخلم الاتصالات الإلكزوثية 


للذكرر) هارو ق اجن اعد يبن 


التخريبية فى حادثتين ظهرتا قى أؤاخر الثمانيشات بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وتسببت كلاهما فى تعطيل العمل بأكبر شبكات الاتصال. 

كما أظهرت الآلاف من الحاسبات الإلكترونية المتصلة بهذه الشسبكات 
رموز كودية غير مرغوب فيههماء وقد أطلق عليها ديدان الإنترنيت 
والكريسمان كصعميه غعمرعامة 4مه. كمساوقطع9 '), وبالرغم من أن هنذه 
الرموز الكودية لم تسبب أضرارا من وراء بعثرتها وانتشارهاء ولكن ذلك قد 
أوضح إمكانية تعديل .أو تنميز البيانات بالأنظمة المصاية؛ من خَلثل هذه 
البرامج التخريبية المعقدة للغاية: 


ه- نظم الاتصال كأصل مالى استراتيجى حيوى: 

لقد أصبحت نظم الاتصال من الأصول الاستراتيجية والحيوية لكثير حن 
الوحذات الاقتصاذية» والتى يمكن أن تتيح لهذه الوحذات مركز تنافسى متميز 
بين اقرانها.. مثال ذلك نظع حجز رحلات الخطوط الجوية؛ نظم اتصال 
خدمات الطوارئ ؛ نظم الضرف الإلكترونى بالبنوك ععلاء1 “لمتقدمانية 
(417115) .وعمنطعة4ة نظم تبادل البياتات الكترونيا 12313 عنهدمامهاآ 
:(501) ع عمماءعععنه1. 

بالإضاقة إلى ذلك قإن الطبيعة الديناميكية للمجتمع المستخدم لهذه النظم: 
تساهم أيضا فى عدم الثبات ببيئة نظغ الاتمسال. لذلك تفرضنل الدرراسة 
المتغيرات التكنولوجية لبيتة الاتصالات الإلكتروتية قئ البند الثالى. 
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مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلافي يجافعة الأزهر العندد الأول 


ثانيا: المتفيرات التكنولوجية المؤثرة على بيئة الاتصالات 

تعددت انواع خدمات نظع الاتصال الحديثة» وأصبحت. لا تقتصدر على 
خدمات التقل الصوتىء بل أصيحت تظم الاتصال ذات وسائط نقل متعدكة؛ 
ومن التغييرات الهامة التى أثرت فى بيئة نظم الاتصال ها يلى: 

-١‏ استخدام النيضات الزقمية فى الاتصال بالشيكات ؛ حيت أصبح من 
الممكن نقل البيانات والصور والصوت عبر نظع الاتصمالء» دون الحاجة إلى 
تعديل وإعادة تعديل النبضات الإلكتزونية بواسطة الوسائط المسماةٌ يالموديم , 
وإن لم يتاح ذلك فى جميع نظم الاتصال إلا أنه آصيح واقعء وتعتمد على هذا 
التوع سن الخدمات ومعم56 اهانوزت الكثير من الوخدات الاقتصادية فى 
العاك[5). 

-١‏ استخدام الألياف الضبوئية ومتامه 5:68 لنقل البيانات؛ حيث أدى 
استخدام كوابل الألياف الزجاجية أو البلاستيكية عناوذاظ 2ه دمهآات منطا-م1112 
وءاطو لتحويل النبضات الصنونية ( بدلا من تحويل النبضات الكهربائية من 
خلال الكوابل المعذنية)؛ إلى تورة تكنولوجية كبيرة فى صناعة نظع. الاتصال» 
وكابلات الألياف الضوئية أكثر اتحاذا وتلاصقا من الكايلاآت النحاسية أو 
المحورية: ويمكنها نقل بيانات اكثر بسرعة عالية» ومن ثم يمكن توقير طاقات 
لنقل البياناتء الأصوآات والصورء كما أن تثبيت الألياف الضوتية يتم قى حيز 
أقل؛ وبالتالى تقل مشاكل التصميع التى تواجه المبانى القديمة. كما أن 
تكنواوجيا أستخذام الألياف الضوئية خَالية من الأخطاء .ومن الصعب سرقتها 
"ترماع 1 

“- استخدام نظم الشبكات المحلية (18715): والشبكات واسعة الانتشار 
(همة/آ): حيث أمكن إنشاء شبكة اتصالات محلية دون استخدام خطوط 


9-0 


المراجعة الذالية في بيعة نظم الاتصالات الإلكرونية 


للدكترر/ فاروق أحمد أجد حين 


التليفون: مما أدى إلى زيادة قذرات الإدازة على تشغيل التقاط بفعالية. كما 
أمكن استخدام.الشبكات واسعة الانتشار؛ من خلال خطوط نظم الاتصال عالية 
الكفاءة: وبالازدواج مع بروتوكولات التحويل القياسى عبر المساقات البعيدق 
أصبح عن الممكن تحقيق توزيع جغراقى بعيد المدى للحاسبات الإلكتروئية؛ أو 
1غ 
برامج الاتصال المتاسبة أصبح فى إمكان المستخدم استعمال ميكر وكمبيوكر 
كأنه نهاية طرفية للشبكة الضخمة؛ أو استخدام نهاية طرفية للحاسب 
الإلكترونى العملاق الذى يتحكم بالشبكة. 

#- انتشار نظم شبكات خدمة المستهلك عارهب7]25 ,عتمناكمه6: وضع 
تطوزر مار عه موي جاو 0 أصبح من 
الطبيعى زياذة العمليات المالية'التى تعتمد غلى النظم التفعالية بين الانسان 
والآلة؛ ومن ذلك شبكات الصرف الإلكترونى (471/15)» مما أذى إلى تنشيط 
وسرعة خدمات مجالات أعمال أخرى كشركات الطيران؛ والتسوق من 
السوبر ماركت الكبيوء باستخدام كارت الاثتمان» ونظم الاستجابة الضوتية 
"قمع وق عقروموع 1 عه 1/0 

وقد ادى ذلك الانتشار فى خدمات شيكات المستهلك إلى ضرورة تواقر 
نظم أمن معلومات فعالة» مع توافر البيئة المناسبة "برالمه56-1]“؛ في تظم 
التعامل مغ المستهلك. 

5- تحديد المعايير القياسية لنظم الاتصالء لتحقيق الاتضباط في صتاعة 
نظم الاتصال ظهزت المعابير القياسية المقبولة عالمياء للربط بين شيكات نظم 
الاتصال والحاسيات الإلكتروتية العملاقة» ومن هذه المعايير مايلى: 


م 


مملة فرك مال كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


- معايبر خدمات شيكة الاتصال الزقمية 
(15217) عاويجاء1! لماتعانا فعمرمعة5 لعندععء 111 
- معايير التيادل بالنظم المفتوحة للاتضالات 
(051) أععمدمعععاسآ كدعو زد معم0 


واستجابة لمأ سبق؛ تتناول. الدراسة بالفتاقشة والفحص البْتِيهُ الأساسية 
لنظم الاتصال وأوجه الزقابة الداخلية؛ التى تتلائم مع اهتمامات الادارة 
بالمتغيرات التكنولوجية لنظم الاتصألات الإلكترونية» وذلك من خلال الميحث 
الثالى- 
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الراحغة الذاعلية في يئة نظم الاتصالانت الإلكتروتية 


م 


الميكة الثانئ 
البنية الأساسية لنظم الاتصالات وأوجه الرقابة الداخلية 


قى ظل المتغيرات الإدارية والفنية العؤترة على بينة تكنولوجِيا 
الاتصالات.. والتى تعمل من خلالها الوحدة الاقتصادية للوصول الى أهدافهاء 
ققذ تغير المناخ التقليدئ لعمل مراجع الحسابات الداخلىء الذى كان يعتمد. فيه 
على الوسائظ المادية لمراجعة العمليات المالية» وتتيع مسار المراحجصة؛ للتأكد 
من أن ما تم إثياتة بالسجلات المالية مطابق لما يجب أن يكون» وققَا للسياسات 
والإجراءات التى وضبعتها الأدارة؛ كذلك فقد تأثرت. قواعد المراقية الداخلية 
التقليدية المتمتلة فى القصل بين الواجبات والاختصاصات المتعأرضة؛» وعدم 
قيام مختص واحد بإجراء العمل من بداية حلقاته الوظيفية حتى نهايتها. 

للتعرق على الإطار النظرى لمقومات المراجعة الداخلية» الذى يعكن 
أن يتناسب مع المتاخ الإلكترونى الذى يعمل به المراجع الداخلى؛ فإن الأعر 
يقتضى التعرق على البنية الآأساسية لنظم الاتصمالاتء وشديكات الارتياط 
بالحاسيات الإلكترونية وما تشتمل عليه هذه اليتية الأسأسية من الضوايط 
المادية والمنطقية؛ لتحقيق الرقابة الداخلية التى يمكن أن يعتفد غليها المراجع 
لتأكيد الكفاءة والفعالية عند أداء وظائف هيكل الرقابة الداخليةك 

جميع رسائل الاتصال يتم نقلها عن طريق إحدى وسائط النقل» يعضها 
شائع المغرفة مثل نظام التليفون الذى ينقل الأصوات» وبعضها تخصصى متل 
نظام خدمات صتاديق البريدء نظام البريد الإلكتروتى: نظام شيكاته الاتصال 
المحلية (0433 أو شبكات الاتصال ؤاسعة المذى ([1882): 
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مجلة مركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بمامفة الأزهر الفدد الأول 


يهدف هذا المبحث إلى غرض الوصف التكنولوجى لوسائط تحويل 
الرسائل والعناصر المتعددة لمكونات الاتصال الإلكترونى؛ وذلك لمساعدة 
الغراجع الذاخلى في التعرف على المخاطر الفتلازمة والمتوقعة عقى بيئة نظم 
الاتضالات الإلكترونية:.وأوجه القابة الداخلية لهذه التظم. لذلك.يتناول البحث 
بالإيضاح المجالات التالية: 
أولا: ماهية مكونات نظم الاتصالات. 
ثائياً: المخاطر المتوقعة وأوجه الرقابة الداخلية بنظم الاتصالات. 


أولا: ماهية مكونات نظم الاتصالات* 

تشتمل مكونات أجهزة النقل والاتصال الإلكترونى على مجموعة دوائر 
إلكترونية شديدة التعقيدء تتصل بمختلف الوسائط؛ ويتم تحديدها وفقا لنوحع 
الإشازة المستخدمة؛ لتقل البيانات أو الأصوات أو الصوره.و يتم تخذيد 
مكونات أنظمة الاتصال:وتنظيم خدماتهاء إما بواسطةٌ وحدات اقتصادية 
مستقلة أو بواسطة الجهات المستفيدة مياشرة بخدمات الاتصالء ويمكن إيضاح 
ذلك من خلال النقاط التاليةة 
()- أتواع دوائر الاتصال: 

* الأمنلاك النحاشية. * الكابلات المحورية: 

* الألياف الضوئية. * العيكروويك. 

* الأقمار الصئاعية. 


-)1١(‏ أنواع اشارات الاتصال: 
- الإشارات التناظرية. - الإشارات الرقمية: 


5م وب 


المراحعة الداحلة في يقة نظم الاتصالات الإلكزوتية 


للدكترر/ فاووق آمل أحماء حسمن 


(")- أنواع شبكات الاتصال؛ 

* شبكات الاتصال المحولة. " شبكات الاتصال المستمر. 
(4)- المكونات. المادية لشيكات الاتصال 

)١(‏ أنواع ذوائر الاتصال: 

يتم بتاء دوائر الاتصال يواسطة أنواع مختلفة من الوسائطء مثال ذلك: 
الأمسلك :النحاسية؛ الكابلات المحوريةء الآلياف الضونية:؛ الميكروويف: 
الأقمار الصناعية وفيما يلى أيضاح هذه الأتواع: 

* الأسلاك النحاسية: 

تعذ الأسلاك التحاسية من الناقلات شائعة الاستخدام لتقل الإشارات 
داحل الدوائر المحلية: والآأسلاك النحاسية يعرفها جميع مستخدمى الاتصالات 
التليفونية». حيث تستخدم لتوصيل الخذمة التليقرنية على عستوى الاستخذام 
التليفوتى الشخصىء أو على مستوى.وحدات الخدمة التجارية. ويتم الربط بين 
الأسلاك: النحاسية عن طريق موصلات قياسية متعازق عليها- 

© الكابلات المحورية: 

الكايل المحورى يتكون من أسلاك نحاس وأحيانا أسلاك الومنيوم 
مضفرة مع بعضها البعضء لتوقير.موجة اتصال واسعة العدى (11/108 
م84 ) لتحويل الإشارآت الرقمية أو التناظرية(). الكايلات. المحورية: يمكن 
عزلها بواسطة مواد خاصة وإتمام توصيلاتها تحت الآأرضء تحت الماءه 
خلال الحوائط بالمبانى: الأسقفء؛ أو الأرضيات كما تستخدم الكايلات 
المحورية فى تقديم خدماث القنوات التليفزيوتية بمقايل. 


لل - 


مجلة ضكر عبا لح كاهل للاقتضاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الأول 


* الألياف الضوكية: 

يحتوى كابل الألياف الضوئية على شعيرات: يألغة الدقةء وغاليا ما تكون 
من الزجاج؛ حي تستخدم ظاقة الضوء لنقل البيائات؛ كنيضات ضوئية عالية 
التركيز وعلى مدى أتساع كبير + وتشغل الآلياف الضوئية عند تمديدها حيز 
أقل من الكابلات النحاسية أو الكايلات المحورية؛ كما أنه من الصعب سرقة 
خطوط الاتصال عن طريقها هده الخصائص العميزة للألياف الضوتية تجعلها 
الاختيار الأول لتأدية خدمات الاتصال المكثفة» فى مجال الأعمال التجارية 
وفى مجآل التطبيقات الخاصة بخدمات الفيديو - 

* الميكروويف كوسيط اتصال: 

تستخدم نظم الميكروويف أطباق الاستقبال على المدى المنظور+ يبن 
مركزى. الاتصالء لنقل إشارات الراديو عالية الترددء وقد يصل المدى 
المنظور بين مركزى نقل الإشارات إلى مدىة5؟ ميل(!'): بشرط عدم 
أغتراض أى عوائقٌ كالمبانى العالية أو قمع الجبال بين مركزى الاتضال. كما 
هو الحال فى الألياف الضونية؛ فإن الميكرووييف صعب سرقة خطوط 
الاتصال عن طريقه؛ وفى خالة حدوث خالة سرقة قإنه من الصعب اكتشافهاء 
وقد تستخدم الوحدات الاقتصادية إمكانيات الفيكروويف. كاسلوبي اتصال 
للطوارئ؛ أو لإجراء اتصالات لاسلكية بين مراكرّ النشاط المتباعدة مثل 
هراكز الخدمات والدعم الفنى. 

* الأقمار الصناعية: 

تستخدم إمكانيات الأقمار الصناعية من خلال الأقمار الثى تدور فى 
مسارآات خاصة حول الأرض؛ لإجراء المتاقلات بين مزاكز إزسال واستقبال 
على الأرضء مع مركز آخر أو مراكز أخرى على هذى مسافات متباعدة. 


-غم؟- 


المراحعة الداحلية قي بيئة' نظم الاتصالات الإلكرونية 


للدكتور/ فاروق أحد أنهد حسن 


وتستخدم هذء الامكانيات غادة فى الاتصالات التليقوتيةء وقنوات التليقزيون 
العالمية؛ وتؤدى هذه الخدمات عادة من .خلال الهيتات الحكومية وقد تمتلك 
الوحدة الاقتصائية النظام الخاص بهاء إذا كانت الخدمات المعتادة التى يؤنيها 
الغير تؤدئ إلى تأخير أعمال هذه الوحدة. 


(؟)- أنواع إشارات الاتصال 

تشتمل إشارات الاتصال على نوعين أساسيين .هما الإشارات التناظرية 
والإشارات الزقمية: وفيما يلى إيضاح ذلك: 

الإشارات التناظرية تحمل البيانات التى تقيس التغيرات والخواضص 
الفيزيائية للظواهر الطبيعية مثل هناظرة دزجة الحرارة والضغط الجوى 
والرطوبة وقياس الارتفاع وسترغة الرياح: أما الإشارات الرقمية فتتمثل من 
خلالها الحروف والأعداد؛ والإشارات الخاضة بنظام الترقيم الثناتى 
(ضفر ١)ء‏ وتتم معالجتها باعتبارها رموز كودية. 

وحيت إن البيانات من الأرقام والحروف يتم تمتيلها قى التشسغيل 
الإلكترونى للبيانات باستخدام النظام الزقمى التنانى (1 , 0) فإنها تصلح بهذه 
الصبورة للتقل الممتد لمسافات بعيدة: لذذك يتم تعديل الإشارات أو التبضات 
الكهربية التى تمتل البيانات الرقمية إلى إشازات تناظرية؛ ثم تيت عبر شيكات 
الاتصالء ثم يعاد تحويلها من إشارات تناظرية إلى إشارات رقمية ليتم التعامل 
معهاء داخل أجهزة التشغيل الالكتروتى للبياتات 

يسمى الومديط الإلكترونى الذى يقوم بتعديل الإشارات الرقمية إلى 
إشآرات تناظرية ال :علوم وهذا المصطلح اختصار للتعبير 0058ة1ن14050 
ثم إعادة التحويل 165]ةانههص»ء2 وبذلك يحول الموديم الشكل الثنانى مم8 
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4 إلى نبضات صوتية وعمه: ع1نلرية عنة مركرّ الإرسالء ويحول 
الموديم المتواجد عند مركز الاستقبال النيضات الصوتية إلى الشكل الشنائى؛ 
لتوفير إمكانية التشغيل الإلكتروتى للبيانات. 
(؟)- أنواع شبكات الاتصال: 

تتكون شيكات الاتضال من نوعين أساسيين: شيكات الاتصال المحولة 
لم21 0م5814 وشبكات الاتصال المستمر عأووستاء!! اعداعائسة - مولز 
وتعثل شبكة التليفونات. العامة الشبكات ذات المحولات» حيث تقدم الخدمات 
التليفوتية غن طريق نظام المشاركةء من خلال محولات مسازات الخدمة 
وتسهيلات العناقلات التليفوتية. ويعتمد تصعيم هذا النوع من الشبكات على 
افتراض أن جميع المشتوكين بالخدمة التليفؤنية سوف لا يستخدمون الشيكة 
في وقت واحده 

يوفر نظام شبكات الاتصال العستمر خطوط اتصال دائمة بين هركزين 
للاتصال أو عدة مراكزء بحيث تكون إمكانية الاتصال .متاحة ياستمرار: 
وكثيز هن الوحدات الاقتصادية التى تعتمد على نظام الاتصال المستمر فى 
الشبكات الخاصة؛ تستخدم نظام التكويد الخفى) ؛مز:57 عندما تكون .الحاجة 
إلى الفحافظة على سرية البيانات المتقولة تتوافق مع التكاليف العالية الى 
تتكبذها نظير خدمات هذه التظم. 
(4)- المكونات المادية لشيكات الاتصال: 

تنشايه نظم الاتصال مع انظم التشغيل الإلكترونى للبيانات من حيث 
حاجتها إلى مكونات مادية ومتطقيةء ويتم استبقاء الاحتياجات المنطقية للنظام 
من خلال البرامج التى تمتل أوامر التحكم فى المكونات المادية لتحقيق هدف 


للراجغة الداحلية في بيئة نظم الاتصالات الإلكروثية 


للدكتور/ قاروق تعد أهد حبن 


النظام. وتشتمل خريطة شبكة الاتضال. على عناصرمادية كثيرة متها على 


سبيل المثال ما يلى("0: 
- أجهزة منصة الشبكة 55ؤقلةهه.1 2 - الدوائر الإلكترونية وائلة:© 


- المشغلاث الإلكترونية ورهوومءم+م 2 - النهايات الطرفية قلقمنمغ” 


يوضخ التصميم. المنطقى لشبكة الاتصال كيفية.تغامل عناصر المكونات 
المادية مع بعضها اليعض لتحقيق الوظائف المطلوية» كيفية .العلاقات وأوجه 
الارتباط قيما بين تطبيقات مستخدمى الشبكة (5:هاهعناممجة ع1][5)؛ ومكونات 
الشيكة المادية والمنطقية. وتختلف المكونات الماذية للشبكة حسب توعية 
الأداء الوظيقى؛ واستخدافها كناقلات للبيانات والصسور والأصوات عتعزه/1 
عاءهبناء1( هاةة نصة: فى إطار شبكات الاتصال العامة عأروسطة[8 عتااياص أو 
شبكات الخدمة الخاصة غ1روبجاع1 هلام 

من المعتاد أن الشيكات الخاصة تستخدم خطوظ الاتصال عالية السرعة 
كهيكل للبنية الأساسية للشبكةء ويعد ذلك تميرا كبيراً لها عن الشبكات العامة: 
كما قد تستخدم الشيكات الخاصة محطات الميكروويف عبر الأقمار الصناعية 
فى أداء ختماتهاء وقد تحصل على تسهيلات خدمة الميكروويف من وحدات 
اقتصادية خاصة أو من هيئات حكومية تمتلك هذه التسهيلات. وتتميز خدمات 
شبكات الاتصال الإلكترونية الخآصة بالميزات التالية: 

- مصنذاقية أكثر عند الاغتماد على خدمات الشيكات الخاصة. 

- توقر درجات عالية من الحماية لسرية البياتات. 

- تتحدد التكلفة بصورة مستقرة وثابتة نسبيا. 


0 - 


مجلة مركز صالح كامل للاقتصاذ الإسلاعي بجامعة الآزفر العدد الأول 


- إمكانية التحكم بصورة قعالة فى تسهيلات الشبكة وتشخيص 
الآأعظال. 

وقد قامت وحدات اقتصادية خاصة بامتلاك شيكات الاتصال؛ لتبيع 
خدمات المشاركة فى تمبهيلات الشبكة لؤحدات الأعمال الصنغيرة؛ التى تحتاج 
إلى خدمات الشيكة الخاصة ولا تشتطيع ماليا تحمل التكلفة الضخمة لأمتلاك 
الشيكةء إلا أن هذا النوع من خذمات المشاركة فئ تسهيلات الشبكة يؤدى 
إلى رَيَادَةَ حجم المحاظر المتوقعة: بالوحدة الاقتصادية الس تخدمة؛ يبقدر 
المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الوحذات الاقتصادية المورذة لخدمات 
الشيكة: 


ثَانياً: المخاطر المتوقعة وأوجه الرقابة الداخلية بنظم الاتصالات: 
تتمتل. المخاطز. المتؤقعة بتظلم الاتصالات فى توعين أساسيين هما: 
مخاطر التشغيل: والمخاطر المألية» وقيمأ يلى إيضاح ذلك: 


مخاطر التشغيل: 

تشمل مخاطر التشغيل إخفاق الأعمال الناتج من غدم توفر خدمات 
الاتصال: فقدان البياناتء التخريب المتعمدء قشل ضَنوابط الصيانة» والأحداث 
القدريّة المتمزة لؤسانط الاتصال. وتتمئل وسيلة الرقاية الأولية لهذه لمق لطر 
قى إحكام الحماية المادية لأجهزة الاتصالء مثل أطباق استقيال موجات 
الميكروويف وإشارات الأقمار الصتاعيةء مناطق إدخال. توصيلات الدوائر 
الإلكترونية فى المبائى كما تفيد المراقبة المستمزة لعملياث الاتصال قى 
تشخيص الأعطال فور اكتشافها وعلاجهاء كذلك القحص الندؤرئ لوسائط 


-0- 


للراحعة الداعلية في بيعة نظم الآنصالات الإلكرونية 
للدكتور/ قاروق آحمذ همد حسمن 


الاآتصال.. و يكشف غاب التخطيط الكاف لأساليب مواجهة المخاطر 
المتوقعة؛ حجم الكارثة فى حالة وقوع قشل فى الشبكة أثناء التشغيل. 


المخاطر المالية: 

تتمثل المخاطر المالية لنظم شبكات الاتصال قى العناصر التالية: 
* تكلفة إحلال الأجيرء. 
* خسائر انخقاض حيم الأعمال. 
* تحمل أعباء مالية دون مبرر. 

رفيا يلى تحليل هذه العتاصر. 


تكلفة الإخلال: 

يجب أن تغامل أجهزة الاتصال فنيا كما هو الحال بالنسية للتُجهرّة 
الإلكترونية المعتادة» حيت يتعين انشاء وصيانة نظم الاتصدال بواسطة الأفراد 
المتخصصين: إجراء صبيانة ذورية وفقا لجداول زمتية خاصة: حماية 
الأجهزة فى أماكن معذة لزقابة الأعمال التخريبية أو السرقات: ترقيم وتكويد 
الأجزاء الإلكترونية بشبكات الاتصال لتوفير إمكانية الصيانة والإحلئل 
يسهؤلة؛ ومن المخاطز المالية المرتبطة يشسبكات الاتصال تكلفة الآحلال 
الناتجة عن التقادم الفنى للأُجهزة المستخدمة بالشيكة: وللتخفيق عبن هذه 
المقاظر يتعين التنسيق مع الهيئات:الأخرى لخدمات الاتصال؛ وزيادة 
المعرفة الفنية بالتطور المتوقعء قى مجالات هذه الأجهزة لاتخاذ القرازات 
المناسبة. فى الوقث المناسب لتفادى الخسائر الكبيزةً غتد الإحلال. 
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خسائر انخقاض حجْم الأعمال: 

يتمثل هذه النوع من الخسائرفى عذة صورء .من ذلك: أن فشل شيكة 
الاتصال قد يمنع الإدارة من الحصول على البيانات اللازمة لاتخاذ القزارات- 
وبالنسبة للوخدات الاقتصاذية التى:تزاوؤل أغمال الخدمات قى موقع الأعمال» 
قإنها تفقد وسيلةٌ تلقى أؤامر العملاء: وتفقد وسيلة الاتصال بأقراد الصيانة فنى 
هواقع العمل؛ لتوجِيههم نحو تلبية طلبات العملاء. شركات الطيران تفقد الدخل 
الذى يمتل ثمن التذاكر التى لم تستطع حجز مقاعدهاء نتيجة لفقدان الآتصال 
بالحجز المركزى. 


يَتمتل الضبط الأولى لرقابة هذه المخاطر والتخقيف من آثارها فيما يلى: 

- الاعتماد على شبكة اتصال مصممة بالمروتنة الكافية لمواجهة طوارئ 
فشل الاتصال: من خلال إعادة تحويل مسارات الاتصال إلى شيكة أخرى. 

- مراجعة عقود واتفاقيات التعامل مع شركات نظم التمبكات» لمعرفة 
كيفية الاختياط لمواجهة قشل الاتصال؛ وخدمات الطوارئ المتصلة بَدلك. 


* تحمل أعباء مالية دون مهزر: 

تقد حركة مرور الاتصالات» وصا يرتيط بها من نظع إعداد قواكير 
ختملت! الاتصال يؤدى إلى المكانية حكوت أخطاء فى نواتير الختعةء مقال 
ذلك تحمل أعباء مالية تاتجةٌ عن أحذ الأسباب الثالية: 
* أعباء ناتجة عن هيكل مرورى خاطئ فى الاتصالات. 
* أعباء ناتجة عن تسعير خاطئ لمستوى الخدمة . 
* أعباء ناتجة عن أستمراز التحميل لخدمات خطوط اتصال مقطوعة. 


ع 


امراجعة الداخلية في ينة نظم الاتمالآت الإلكتزوثية 


للذكتور/ قاروق أحمد أحمد حسن 


* الفشّل فى تعديل الأسعان وفقا لسياسة التخفيض الممتوحة: 
* الفشل فى تعديل الأعباء وفقا لما تم الاتقاق عليه لمغالجة الأخطاء. 

يمكن وضع الضبوابط التالية لنظام المراجعة الداخليا لفواتير خئمات 
الاتضال الإلكتروتية على النحو التالى: 

- مراجعة فواتير الخدمة بوأسطة مراجعين داخليين لذيهم خبرة سأبقة. 

- تحديد إجرَاءَات المراجعة على أساس دوائر ومراكز الاتصال 
المستخدمة. 

- مراجعة التسويات الناتجة عن معالجة الأخطاء التى تم اكتشافها:. 

- اتمام إجراءات المراجعة على أساس شهرى لضبط الأعباء الزائدة: 

وحيئت تتم الاستفادة من نظم الاتصصالات الإلكتروتية للوصول إلى 
أخداف الوحدة الاقتصاديةء من خلال الإدارة الفعالة لهذه التسهيلات المتاحةة 
فإن البحث ينتقل إلى دراسة الضوايظ الذاتية ينظم الاتصال لتحقيق أفضل 
حماية للأصول المعتوية والمادية؛ وذلك مآسيعرضبه المبحت التالى: 


سوع اه 


جلة مركر ماح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الأول 


أل . الخال 
مراجعة الضوابط الذاتية لشيكات الاتصال 


كتير من المراجعين الداخليين!''! يتقيلون ضيق فحص نظم شيكات 
الاتصال الإلكتروتية؛ بسيب البيئة المعقدة لهذه النظم وضروزة الإلمام بدرجة 
من المعرقة المتاسية بتكنولوجيا الاتصالات. لتحقيق فعالية المزاجعة الداخلية 
لنظم شيكات الاتضال الإلكترونية؛ فإن الأمر يتطلب قهم المراجع العميق 
لأهداف شيكة الاتصالات؛ والمخاطر المتلازمة والمرتبط ببيتة الشبكة. 

ياستخدم خرائط الشبكة» وتجميع:المعلومات من الأقراد المختصين: 
يمكن للمراجع الداخلى فهم جوانب الارتباط ما بين الشديكة وأنشطة الأغمال 
الزتيسية يالوخدة الاقتصاذية» والتعرف على المخاظر التى تهدد نظام الرقاية 
الداخلية؛ مما يساعد على وضنع إجراءت المراجعة والتحقق المناسب 

لذلك يتناوؤل هذا الميحث بالمناقشة والعرضن النقاط التالية: 
١‏ - القدف من شيكات الأعمال: 

1/- خدمة عملاء النشاط. 

1 - أداء العمليات الإدارية. 
-١‏ العنصر البشرى فى شيكات الاتصال: 

7 - إدارة نظم الاتصال: 

؟/؟ - إدارة برامج التطبيقات. 
؟- اعتبارات خاصة للمراجعة فى بيئة نظم الشيكات: 

1 - إدارة وزقابة مزاكز الخدمة. 
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المراحمة الداععلية في بيئة نظم الاتصالاث الإلكترونية 


للد كتور/ فاروق أحمد أجد حسن 


'/” - الإجراءات المادية والمنطقية لأمن الشبكة. 
يزان - إدارة المواقف الطارتة 
وفيما يلى إيضاح هدم الغتاصر : 


١‏ - الهدف فن شيكات الأعمال: 

تقتصى المرحذة المبدئية لمراجعة نظم الاتصالات: التعرق على 
الغرضش هن شبكات الأعمال التى تستخدم نظم الاتصالات الإلكتروتية ويستفيد 
المراجع من قهم هذا الغرض لتحذيد عناصر النظام التى تمثل أكثر مناطق 
الخطرء والتى تستدق الاهتمام فى خطة المراجعة. تتمثل المتافع هن استخدام 
شبكات الاتصالات الإلكترونية في العديد من المجالات؛ هتال ذلك: 

1 - خدمة عملاء النشاط. 

- أذاء العمليات الإدارية : 


١/1‏ -خدمة عملاء التشاط: 

من أوضح الأمثلة للأنشطة المستفيدة بخدمات شبكات الاتصالات 
الإلكترونية؛ صناعة البنوك. فقد أنتشاث اليذوك فى صورة مجموعة من 
العصارف: شبكات الختمات المصرفية الإلكتروئية ععالع1 ل160همرم]ن4 
(41115) كدمتطءة11 لتوقير الخدمات المضصرفية للعفلاء على مدى الأزيعة 
والعشرين ساعة: وقد أمتدت هذه الخدمات على مدى أقطار العالم المشاركة 
فى هذه النظم. كما أدخلت بعض البدوك نظام الخدمة المضرفية بالاستجابة 
لصوت العميل يدون تدخل العنصر البقدرىء: وذلك باستخدام خدمات نظم 
شبِكات الاتصنالاآت بعيدة المذى. 
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1/” - أداع العمليات الإدارية: 

بقصد يدلك تشغيل ورقاية الأنشطة الأساسية الأغعفال الوحذدة 
الاقتصادية: وتعتمد نظم الإنناج الصتاعى الحديثة غلى شيكات الاتصال 
الأرضية فيما .يين مراحل الانتاج لتحقيق الآلية المتكاملة ورقاية التشغيل 
والتقرير عن ذلك لمتابعة الخطوات الفنية. كما يمكن باستتخدام نظم الشبكات 
تحقيق استفادة كبيرة عند. إعداد الثقارير موي ا 
والتوقيت المناسب: كتير سن المنشات تستخدم شبكات الاتصسال قئ إعداد 
التقارير الفترية» والتقارير الموحدة على مستوئ الشركات متعندة الجنسيات:»: 
كذلك مراقبة انخرافات الأزقام الفعلية للمصروفات عن الأرقام التقديرية فى 
تؤقيت مناسب لاتخَاد القرارات المصتححة؛ يما يحقق النجاح لجهود خنئض 
التكلفة. 


؟- العنصر اليشرى فى شبكات الأعمال: 

تمثل المجالات الوظيقية التالية أهم مصادر المعلومات؛ خلال عملية 
مراجعة نظم الاتصالات: 

١/1١‏ - إدارة نظم الاتصال. 

5 - إذارة برامج التطبيقات. 


5- إدارة'نظم الاتضال: 

يخقتص مذير نظم الاتصال بمهام زقابة تتبغيل وتقذيم خدمات 
الاتصالات: إعداد ورقابة الميزانية التقديرية الثى تغطى مجالات خدمات 
الاتصال. لذلك قإنه من الضرورى على المراجع الدأخلى عَقَد لقاءات 


--- 


للراحنة الداحلية في بيعة تفلم الاتصالات الالكترونية 
للذكتور فازوق تمد اعد حص 


ومقابلات مع مدير نظم الاتصالء عند إعداد أهداف. وتطاق خطة المرجعة: 
لتاكيد للتزم تعاون الإداوة لتحقيق أهداف المراجمة» وقذ توجه إدازة نظ 
الاتصال إنتباء المرلجع للقيام بقحص همجالات اهتمام خاصة:. 

كما يختّض مدير خدمات الشبكات بإذارة الأقراذ ووقابة تشغيل الآجهزة 
بمركز رقاية الشيكات؛ ويعد مسثولآ عن وسائط التحويل الإلكترونى» وتوقير 
المكوتات لأعانية المطلوبة وتزكيبها وضيانتها ومتايعة تشغيلها. يجب أن 
يكوق مدي خدمات لتثمبكات قادرا على تزويه المرامع بنظرة عافة عن 
طبوغرقرةالشبكةء والتى تشمل الوصف أو الرسدم الذقيق للأماكن». والسعات 
الخاصة يمزاكر اتصمال الشبكةء وكذلك تزويد المواجم مالمعرقة الكاففة بمخطط 
ولجراءات الشغين. 

يتعين على للمواجع أن يقوق عند أداء إجراءات لإمراجعة بين تظم 
الاتصال الصوتى ونظم الاتصال بالميادلة الإلكتروتية للنيانات: رغم أن هناك 
مشاركة قيما دين النظامين فى محألات التطديق والاستخدامء ولكن لكل عج الك 
عتهما طننِكه الخاصة من حيت أسلوب المحاضية عن الأعباء وأشاوب 
مشاركة العقصر اليشرى قى مساعدة المستخدم النهاتى. 


؟/> - إدارة برامج التطبيقات+ 
يختص مدير برامج التطبيقات يمسئولية تدويل متطلبات تشغيل برامج 
التطبيقات إلى الواقمء من أمثلة هذه التطبيقات: 
.(15/ا1خر) معوقط 1 ععلك 1" 160 تدماح قر - 


-(005) علدستس]' عله - 6ن - أنه" - 
(801) ععمعطععيم] ماف عتموعمع11 
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كما يعتبر مديز بنامج.التطبيقات من أهم.مصادر المعلومات» لفهم 
الهنف من اسنتخدام هذه التطبيقات قى الأغسال؛ واهميتها بالنسية للسياسات 
الاستر اتيجية العامة للوجدة الاقتصادية» كما يعد مضدرا هاما ا للمعلوفات عن 
أذاء العتصير اليشرى المشارك قئ تنفيذ وظائف شيكات الإتصال. 

. تعتير خرائظ شبكات الاتصال من الأعمال الرسؤمية المعقدة وخاصة 
على مستوى تفاصيل مكونات هذه الشدبكاتء لذلك قإنه لأغراض المراجعة 
يحب أن تتم المغرفة والعتابعة للصورة العامة لشيكات الاتضال:: على مستوى 
الاجماليات لإيضاح الجوانب الثالية:. 

- النطاق الجدراقي لتزاكز الاتصال, 

- مقار التشغيل الإلكتروني الرئيصية وأماكن النهايات الطرفية. 

سواقع المكونات المادية للشيكة وبرامج التطبيقات. 

- حلقات الاتصال بالشبكة وإمكانيات التحويل الإلكترونى: 
*- اعتبارات خاصة للمراجعة فى بيئة نظم الشبكات: 

لتحديد المخاطر التتنى تهدد.جواتب الرقابة ومدى كفاية الشوايط 
الرقابية» قإن البحت يتناول المجالات الآتية: 

١/5‏ - إدارة ورقانة ماكز الخدمة. 

ا - الإجراءات العادية والمتطقية لأمن الشبكة 

-- إدارة المواقف الطارئة. 


وفيما“يلى مناقشة مدى اهتمام المراجع بُهذه المجالات! 
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المراجعة الداحلية ف بيئة نفلم الاتصالات الإلكونية 


للدكتور/ فاروق أذ أحمد حسن 


1# - إدارة ورقابة مراكز الخدمة: 

يهتم الفراجع فى هذا المجال,بمذى .وجود سياسات وإجراءات رسمية 
لإدازة الشبكة؛ ومدى الالتزام .بهذه السياسات والإجراءاتء والفضل الكاف 
قيما بين الاختضاصات والؤاجيات المتعارضة رقائياء للحصول على ذي :كلف 
لبينة نظم الإتصالريتعين قحص عقود الارتباط مع مورد خدمات الشيكة: 
لتحديد المسئولية والالتزامات قيما.بين المورد والوحدة الاقتضاذيه محل 
القحص. وفى حالة الشبكة المحلية (اقفرآ) عارهبواة31: دعر الددم.] يتعيق 
فحص اختضاصات ومستوليات مديز الشبكة» مع التأكد من تحديد مدير يديل 
لإدارة المواقف الظارئة بالشبكة. 


و2" - الإجراءات المادية والمنطقية لأمن الشيكة: 

يمكن تحديد مدى كناية الضنوابط الرقابية لآأمن الوصبول إلى خدمات 
الشبكة وبرامج التشغيلء عن طريق أداء الإجراءات التالية: 

- فحص قائمة الأشخاص المصرح لهم باستخدام إمكانيات الشبكة: 

- فحض مستويات الفنرية الممنوحة لأفراذ الهيكلالتنظيمى بالوحدة 
الاقتصادية. . 

- رقابة وحقض عدد هزات إدخال أرقام مختلفة عن الأرقام السرية. 

- التاكد من صحة إداء إجراءآت التحقق من صبلاحية .طالب الخدمة: 

- فخص قواعد الترخيص بالوصول إلى مكتبات وبراسج الحاسيا 
الإلكترونى 

- التأكد من أن كلمة السر والأرقام الكودية [الغير» متكررة) يتم طلبها 
عند الدخول إلى برامج الشبكةء بما فى ذلك.برامج المتابعة والتشخيص. 
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- التأكد من أن جميع مراكز الاتصال يالشيكة موصقة ومعوفة معدبقا 
لبرافج الشبكة: وقد أضافت التطورأت التكتولوجية الحديثة إمكانيات التعترف 
الإلكتروتى مياشرة على للنهانة الطرفيةه وفى هذه الحالة يتم التأكد سن 
الضوابط الرقابية عند إضافة مراكز جديد للاتصبال بالشيكة 

كما يتعين تصمين خطة المراجعة انظم الشبكات» الإجزاءات المادية 
التالية: 

- فحهن إجراؤات الأمن العادية للدخول إلى أماكن تواجد أجهزة 
ومراكز الآتصال الشيكة الرئيسية 

التحقق من وجود إجزاءات لأسن الكايلات وخطوط الاتصال وأن 
مهناك أختيارت ذورية تؤكد عدم سرقة خطلوط خنمات الاتصال بالشيكه. 

- التأكد من أن إ!إجرإءات اختباز اجهزع الشيكة عقيدة إصلاحيات الأقرلد 


7/٠‏ - إدارة الموثقف الطئرنة: 

أقحصن هدى كفلية الإجرايلت الاحتراطية لفواجية للحالات الظارتة: 
يتعين على المراجع أخد العناصر التاية فى الاعتيار عند إعداد خطةه 
المراجعة: 

- التأكد من أن طوبوغز لفيا الشبكة بوومامجه7 عاءه:25ه71 تستند إلى 
حا ع ري ب ا الضمان استمرار 
التشهيل وأذاء خدمات الشبكة. 

- التأكد من تواجد التسخ الاحتياطية بصورة مستمرة لبرامج الشيكة 
وبياناتهاء لمواجهة أى قشل مادى أو متطقى يِأجِهرَة ويبرامج الشيكة. 
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المراحعة الداحلة في يعة نظم الاتصالات الإلكزوتية 


للدكتور/ فاروق أجد أمد حن 


- التاكذ من تواجذ إجراءات التعرف الإلكتروتى على كافة مراكز 


الاتصال بالشيكة. 
- التأكد من أن الخطوط والمسارات: الاحثياطية تقنوات الشسبكة ليست 
فى نفس مكان الخطوط الأصلية. 


مما سيق تتضح جوانب الرقابة اتأساسية قئ بيئة نظم الاتصالات وألتى 
تتفتل قى الضوايط الإدارية والذاتية المبيدة هذ - الت:8 قى هذه التظم: 
وانطلاقا عن الاعتماد على هذه الضوفيط يتتقل أنبحث إلى تجسيد مقومات 
المراجعة الداخلية؛ قى صمورة الهيكل الرقابى للتشغيل الإلكتروتى على 
مستؤى أنظمة التشغيل؛ ونظم التطبيقات ونظح النهاراته لاطرفية: وذلك عا 
ميتتاوله المبحث التالى- 
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الميحث الرابع 
الهيكل الرقابى في بيئة التشغيل الإلكترونى 


يمئل الهيكل الرقابى إطار العمل .الذى يمكن من خلاله تحديد الآهداف 
الرقابية الصحيحة؛ وإتمام الإجراءات المحقتة لهذه الأهداقء كما يعتبر هذا 
الإطار مجال عمل المراجع الداخلى؛ من أجل فحص وتقنيع نظام الرقابة 
الداخلية فى ظل تظع وتكنولوجيًا المعلؤمات المعاصرة» والتقرير عن ذلك 
للجهات المختصة. 

يستهدف عمل المراجع: الداخلى يصورة أساسية: ثقييم الكفاءة والفغالية 
فى تنفيذ سياسات وإجراءات فيكل الرقابة الداخلية:. وتحمل الإدارة المسنولية 
الكاملة .عن. ضمان كفاية الإجراءات الزقابية» لكن يتعين على المراجع 
الذاخلى تقييم ما إذا كانت. الإجراءاث الرقابية مطبقة فى مجالها الصحيح: 
وأنها تعمل وفقا لما استهدفه تصميم تلك الإجزاءات. 

باعتبار المراجع الداخلى متخصصا فى مجال الرقابة الداخلية؛ فقد يزود 
الإذارة ببحض الخدفات؛ الاستشارية عند اختيار السياسات والإجراءات 
الرقابية المتاسية لوظائف النشاطٌ المختضة إلا آن ذلك لا يحفف من مسئولية 
الإدارة عن الزقابة الداخلية. تمتل الاتجاهات الحديثة فى تكنولوجِيا الاتصالات 
مشل استخدام التهايات الطرفية لتشغيل البيانات ومبادلتهاء تحديات جديدة 
للمراجغ الداخلى المعاضرء لأداء مهاه المرتبطة بتصتيف وتقييم الإجراءات 
الرقابية والتوصية بأفضلها. 
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لأراحعة الداخلية ف عئة نظم الاتصالات الإلكرونية 
200 الدكرو/ قاروق أحد لحمد حسن 


تتحذد أهداف الرقابة وفقا للنتائج المستهذقف تحقيقهاء عند إتمام إجراءات 
الرقابة الداخلية وتمتل المخاطر التى تهدد الرقابة؛ المخرجات السالبة أو قاتج 
عدم تطبيق الإجراءات الرقابية. 

وبمقهوم.مدخل النظمء يتعين تحديد المخرحات الخاطنة وآثارها السلبية 
لتحديد الأهدات الرقابية الصحيحة» والضوابط المناسبة لتحقيق هذه الأهداف: 
وبدلك يمكن التخفيف من المخاطو التى تهددذ فيكل الرقاية التاخلية. إذلك 
يتنأول هذا المبحث بالعرضن والإيضاح النقاط الثالية: 


١ [‏ )- هيكل نظام الرقابة الداخلية: 
1١‏ - بيئة الزقابة: 
1 ح- الهيكل. التنظيمى- 
15 - الإطاز العام للرقاية. 
0 - السياسات التنظيمية والإجراءات: 
1/١-,الرقابة‏ الداخجلية في لل النظع الإلكترونية: 
1 - نظم التشغيل. 
1 - نظم التطبيقات المتخصصة. 
"1/١‏ - نظم النهايات الطوفية. 
-/١‏ الإجراءات الرقابية: 
7/١‏ - إجراءات الرقابة العامة. 
1/*/؟ - إجراءات الرقابة المتخصصة' 
١ (‏ )- أهمية تقييم نظم وإجراءات الرقابة: 
( ” )- دليل إرشادى لإعداد يرنامج المراجعة الداخلية, 
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وفيما يلى تحليل هذه العناصر: 
(١)-هيكل‏ نظام الوقابة الداخلية: 

يشتمل نظام للرقاية الداخلية فلوحدة الاقتصائية على الوب _اثئل 
الموضوعةء لتوفيز تأكيذ معقول بأن الأعداف العامة للوحدة الاقتصامية قد 3م 
تحفيقها بللكقاءة و الفعللية المستهدقة» ويتحنذ نظام الركاية الداخلية بمجموعة 
للوظائف؛ الأنشطة: النظغ الفرعية: والأفزاد المختصين للتأكد من عالية 
تحقيق الأهداف: 

ووقاً لذلك تتمضح المقاهيم المرتبطة يتظام الزكابة الذاخلية كما يثى 

- يتوقو للقأكيد المعقول عن الرقاية؛ عندما تتحقق يتكلفة مناسية قعالية 
الزقابة لخقصن المخاطز التى تهدد تحقيق الأهداف العامة للوحدة الاقتصصائية: 
إلى مسنتوى مقبول- لصعتلاح التأكيد لتمعقول لا يعنى أن التأكيذ مظلق: حيت 
إن بول تأكيد معين يتضمن حكم وتقديرة_خصى: يستند إلى سببية التوازن 
بين تكلفة الدسائر المتوقعة إنتيجة للمخاطر ألتئ يمكن أن تحدت من ضعف 
الرقابة)ء وتكلفة الإجراءات. الزقابية التى تمتع هذه المخاطر أو تكشفها إذا 
حدثت. لذلك يتعين إجراء تقييم للمخاطر التى تهفد الأعمال وتكلفة الكسائز 
المتوقع حدوثها مقارنة يتكلفة الإجزاءاته الرقابية العوصوعة لهاء 

- يتعين تحديد الأهذاف العامة لاوحةة الاقتصاديةء قبل تصميم النظع 
الرقانية التى تراقب تحقيق هذه الأهداف؛ ومن ثم تتحدد الأهدلف للفرعية 
لتظلم الرقابة بما يتفق مع الأهدلف للعلمةء ويجب تحنيذ هذء الأهداف يصورة 
قايلة للقياسء وأن يتم التغرف على مخاطوعدم تحقيق النتاتج المستهتفة. 
عندما تؤدى الوظائف والأنشطة الوقابية من خلال الأفرادء فى إطار الأنظمة 
الوقابيةء ويسنووة مثواققة لإغطاء تأكيد معقول:. عن. تحقدى الأهداف يكقاءة 


الكراحعة الداخلية في بينة نظلم الاتصالات الالكرونية 


للدكتور/ فاروق أحمد أذ حسن 


اقتصاديةء فإن ذلك يهل على فعالية تصميم وتنفيذ إجراءات نظام الرقاية 
الذاخلية. و يمكن أن ينظر إلى نظام الرقابة الداخلية على أنه وسيظ يعمل 
كفلئر لمنع الأعمال التى قذ تؤدى إلى مشاكل للوحدة الاقتصادية. 

وقد أوضحت دراسة لمعهد المراجعين الذاخليين الأمريكى!*' أنه يمك 
تحديد مقومات نظام آلرقاية الداخلية للوحدة الاقتصادية؛ بثلاثة جوا نب كما 
يلى: 
١/1‏ - بيئة الرقابة- 
-/١‏ الرقابة الداخلية فى ظل النظم الإلكترونية, 
-/١‏ الإجراءات الرقابية: 
وفيما يلى إيضاج تفصيلى لهذه المقومات: 


- بيئة الرقابة: 

تؤترمكونات بيئة الرقابة علئ فعالية أداء جميع أنشطة الرقاية الداخلية, 
ويمكن أن يكون هذا التاثير سلبيا أو إيجابياً على مصداقية الرقاية؛ وتشتمل 
بيئة الرقابة على الجوانب الثالية: 

* الهيكل التنظيمى. 

* الإطار العام لأرقابة, 

* السياسات التنظيمية والإجراءات. 


1/1 - الهيكل التنظيمى: 
يوضخ الهيكل التنظيمى حدوذ السلظلة والمستولية لكل مختصنء بالتسبة 


لأتخاذ القرارات ووضح السياسات» وتساهم وضوح السلطات والمسئوليات 


ها 
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والاختصاصات على مدى مستويات الهيكل التنظيمى بالوحدة الاقتصادية فى 
توفير بيئة قوية للرقابة. مثال ذلك: تعتبر إدارة. نظم الاتصالات والمعلومات 
مسئولة. عن تشخيل البنانات والمحافظة على سلامة أداء المكونات الماديق 
البرأمج؛ شبكات الاتصال وتعتمد فعالية تشغيل هذه الأنشطة على التواقق 
والوضضوح لاختصاصات مراكز النشاط؛ بما لا سمح بوجود أى لبس أو 
تداخل عند تحديد المسنولية عن اتحرافات الأداء. ويتعين على الإدارة وضمع 
معاييز قياض الجودة لأتشطة مراكز الفبادلة الإلكترونية؛ وأن يكون هناك 
توافق بين الإدارة والمنفذين للنشاط؛ على واقعية هذه المعايير لصمان 
استمزازية تحقيق هستوى داتم لجودة الأداء 


1/1 - الإطار العام للرقابة: 

يتصف الإطار العام للرقابة -عموما- بالتعقيد قى المنشآت الكبيرة: 
وباليساطة قي المنشات الصغيرة. ويتعين أن تشتمل جواتب الأطار العام 
للوقاية على عا يلى: 

- القصل.قيما بين الواجبسات الغير متواققة؛ وأن يكون عمل أى فرذ 
يمثاية مراجعة على أداء ماقبله» من أجل تحقيق مصداقية نظم الرقابة 
الداخلية؛ كما يجب أن لا يتخكم شخص واحد في جميع مراحل غملية يكاملهاء 
الأمرالدى قد يمتع كشف.أى أخطاء متعمدةٌ أؤ غيز معتمدة: 

- توافر الكفاءة والقدرة على أداء العمل بدقة وأمانة لدى الآفرادء مما 
يساهم فى توقير بيئة رقابية جادةء ويفيد الإعلام الجيد عن المسنولية لكل 
مختص, وكيفية قيأس وتقييم الأذاء؛ فى ضبط الانحراقات واتخاذ الإجراءات 
المتاسية لتصحيحها. 


2-0 


اأراععة الداعلية قي نكة نظم الاتصآلات الإلكزرية 
للدكتور/ فاروق أحمدٍ كحمد حسين 


"/١/١‏ - السياسات التنظيمية والإجراءات: 

تختاج أى وظيفة قى الوحدة الاقتصادية يما قى ذلك المراجعة الداخلية 
إلى توصيف وتوتيق كامل للسياسات والإجراءات+ التى تحدد نطاق الوظيفةة 
فبهام واختصاصات الوظيفية؛ والعلاقات الوظيفية المتداخلة مع الأقسام 
الأخرى. وتبين السياسات اتجاه العمل بالوحدة الاقتصادية؛ يينما تشير 
الإجراءات إلى كيقية تتفي السياساتء؛ و يعتمد شكل السيأسات والإجراءات 
ومستوى توثيقها على حجم الوحدة الاقتصادية. 

وتكون السياسات والإجراءات فى صورة غير رسمية بالنسية للمنشآات 
الصغيرة وتعتمد إلى .حد كبير على الإشراف الإذارى المباشر» بينما تظهر قى 
الوحدة الاقتصاديّة الكبيرة فى صورة ذليل معيارئ رسعى؛ يريط بين 
السياسات والأهداف الوظيفية» ويمثل المعيار الى يقاس إليه الأداء الفعلى. 


7/1 - الرقاية الداخلية فى ظل النظم الإلكترونية* 
يتعين تصعيم تظم الرقابة الداخلية بما يثواقق مع طبيمة النظلم 
الالكترونية المستخدمةء ومن أهم هذه النظم مايلى: 
1/0١‏ --تظم التشخيل. 
1 - تظم التطبيقات المتخصصة. 
1/1" - تخلع النهايات الطرفية. 
وفيما يلى تحليل لهذه النظم: 


0 -تظم التشعيل: 
تور برامج نظم التشدغيل إمكائيات التشغيل الإلكتروثى للبيانات 
والمبادلة الإلكتروتية من خلال شبكة الاتصالات: مع مراكز التشاط المتوٍاغدة 
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والمحلية: وتشمل هذه البرامج: نظم التشغيل للخاسبات الإلكتروتية 
المستخدمة؛ تظم تشغيل الشبكات. النظم الذاتية للرقابة المنطقية على طليات 
الدخول إلى إمكانيات التشغيل والتعامل مع البيانات» غلى مدى اتنساع محال 
شبكة الاتصنالات المختصة 


انان - نظله التطبيقات المتخصصة: 

تشتمل هذه النظع على النظم المتعلقة بتوعيات الأعمال التى تؤديها 
الوحذة الاقتصادية لتحقينق أهدافها؛ وما يرتبط بها من نظم محاسيبية أو 
اي ل ل ا م 
شزكات التأمين. ومع زياد تعقيد تطح التطبيقات. تزداد المخاطر التى تهدد 
نظام الرقابة الذاخلية لهذه التطبيقات- ويعد النظام من النظلم المعقدة إذا 
تضمن الكثير من العمليات الحسابية والمتطقية والمبادلات الإلكترونية للبيانات 
مع أنظمة أخرىه مع اختفاء حِرَتَى أو كلى لمسار المراجعة المرنى خلال 
عمليات التشغيل الإلكترونى. لذلك فإن نظع التطبيقات تحماج إلى برامج 
للوقايق لتوقيرتاكيذ معقول يأن .هذه النظم تخقق الأهذاف المصممة لأجلهاء 
وأنها لم توجه لتحقيق جزائم هالية أو اختلآسآت باستخدام الكمبيوتر. 


- تظم القهايات الطرفية: 

فى معظْم أنظمة التطبيقات على الحاسب الإلكترونى» لا يتفكن 
المستخدم التهائي بمراكز الآتصال من التحقق من صدق عمليات التشغيل 
المتكاملة؛ نظر! لترابط البيانات مع يعضمها اليعض على مستوى جميع مراكز 
النشاط بالهيكل التنظيمى: ووجود مستويات السرية للإطلاع على البيانات. 


عووء 


الراحمة الدإجلية في بغة نظم الابصالات الإلكتروتية 
للذكتور/ فاروق آحمد أحمد عسنخ 


كما تستخدم النهايات الطرفية عادة لتشغيل الييابات خخارج مقر إدارة تلم 
وتظرا إلعدم لوتياط المستخهم لهذه النهايات الطرفية بالأفراد للعاملين , 
بإدارة نظم للمعلومات؛ فإن, المستخدم النهانى لا يوتبط في علاقة ما مع أنظمة 
التطبيكقات المستخدمةء مما:يزية من المخاطر التى تتعرضى لها هذه الأنظمة.- , 
لذلك يتعين تصميم برلمج الكمويوقر المقاسية لرقابة التمعيل بولشطة هذه 
النهايات الطرقية: ويما يؤقر مصداتية إتمام عمليات التشعيل المطلوية. 


*/١‏ - الإجراءاته الزقارية: 

تمكل: الإجراءات الرقابية الجانب الثالث من جوائب نظام الرقاية 
الداخئيةء وكسم عذه الإجراءات. فى ظل التق غيل الإتكتروتى إلى كسمين 
آساسيين: 

1/1 - تجراءات الرقابة اتعامة. 

1 - تلجراءات الزقلية المتخحصسة. 


0 - احراءات الرقاية العامة 

يؤثر الإعداد الجيد لإجراءات الرقاية العامة بالنظم الإلكترونية على 
قعالية آذاء-وظتائف نظام المعلومات» يما يضمن تشغيل البيانات فى بيتة 
مزاقيةء وتشمل هَدّء الإجراءات الرقابية: عمليات تتاول. المعلومات من خلال 
مواكز أتصاق الشبكات: أسافيب الحماية المادية والمنطلقية للأجهزة الإلكقروتية 
والبوامج: أمن المعلومات؛ تعديل البرامجء تطوير النظعء ووقاية مراكؤ شيكة , 
الاتصالات المحلية والعية, 
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١‏ - إجراءات الرقاية النتخصصعة:. 

يمد هذا فتوع من الامرامات بلسلوب هتكس كرقفة فى لفسلوات 
خلال أداء وظائف النشاط المتخصص: وتصمم اضغان أمن الوصول للبيانات 
ودقة إتمام العمليات المطلوية: كما تستهدف هذه الإجراءات مثع حدوث 
الأخطاغ وضبطها إذا حدثت:؛ وتصحيح الأخطاء خلال معان البينات داخل 

وقد تغوض إجراءات الرقاية بأد أنظمة #تطبيقات نقاط الصف فى 
نظم أخرىء مئال ذلك إجراءات الرقابة على تعديل الملف الرئيسى اللبيانات» 
قد تعالج تقاط الضعف فى إجراءات الرقاية عذى وصبول المستخدم النهائى 
لهذا الملف لارئيسى. ويعنى ذلك المكادية تحترى للتكامل كيما بد إجراءات 
الركلية على النظلم المترابءفة- 

ومع زياذة تعقيد بترابظ الأفظمة الإلكترونية لتشغيل البباثات: ققد 
داعت وتدلغات الحدود الفاصلة بين المسوا يط الركابية الغامة: والشوابس1 
التخصصيبة لأنظمة التطديفات. كنا أن هتاف اتجاة محساصر (05) لبناة 
الحو ايك الركابية انظم التذينات امتخصصضة دنحل نيحد الرقابةة رذلة عن 
تضمينها نظام التطبيقات المتخصصنة. 1 

مثال ذلك: إعراءات أمق يزامج الكمبيوتر بللنظام العام للتشخيل + يمك 
أن تحقق الزقلية على إدكقيات الوصول إلى بيقات البرامج التطيفية, 
ويالتالى تساهم فى توقير الحماية أنظم التطبيقات 

ويذلف ققد اتتقلت الضوابط الوقابية ‏ التقليدية من أنظمة التطبيقات إلى 
للبيئة العامة ليرامج التشغيل+ وأصيجت من البرامج:المقيعة يهذه البيئة» لتوفيو 
مناج رقايى محكم علي التستخفم قبل للتخبول إلى نظم التطبيقات 
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للدكور/ قاروق أهد أحمد حسن 


0( -أهمية تقييم نظم وإجراءات الرقابة؛ 

تؤثر التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات على جميع جوانب التشاط داخل 
الوحدة الاقتصادية» وتمثل التحدى الثابت الفستمر للإدارة والمراجع الداخلىة 
وتشمل مجالات التقدع التكنولوجى المستمر: تظم الوسائط المتعددةء الوسانط 
الممغنطة والليزرية لتخرين البيانات: القدرات والأمكائيات الكبيرة التى 
توقرهاً نظم الاتصالات مع شبكات الكمبيوترء التداول الإلكترونى بعيد المذى؛ 
نظم النهايات الطرقية؛ الطرق السريعة لتناقل البيانات عبر قارات الكرة 
الأرضية. 

ومع زيادة اعتماد أنشطة الأعمال على الكمبيوكر اعتمادا كلياء فقد 
أصيحع من الضرورى إجراء تقييم دورى لنظام الرقابة الداخليقة وإجراء 
التعديلاث بما يتلاتم مع هذه التطورات التكنولوجية المعقدة. 


(©)- دليل إرشادى لإعداد برنامج المراجعة الداخلية: 

استكمالا للإطار المقترح للمراجعة الداخلية لنظم الاتصالات: يعرض 
البحث الذليل الإرشادى لتجميع المعلوماتء من أجل المساغدة قى إعذاد 
برنامج المراجغة الذاخلية بالوحدة الاقتصادية؛ ويتضمن التساؤلات 
والاستقسارات حول المجالات التالية: 
أولاً : تغريف بإدازة الآتضالات 
ثانيآً : رقآبة دقة المبادلة الإلكترونية: 
كالثاً + آمن الشبكة. 
زابعا : الإجرآءات العأمة لرقابة الدخول إلى الشبكة: 
خامسا: المحاسية عن تكلفة خدمات. الأتصال. 
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وفيما يلى دراسة تحليلية لهذه المجالات: 


أولاً: تعريف بإدارة الاتصالات 

لتجميع المعلومات المناسبة عن إذارة الاتضالات يكن الاسترشاد 
بالنقاط التالية: 

- وصضف الهيكل الوظيفى للإدارة» اختصاصات ومسئوليات كل وظيقة: 
فيكل التقاريرء شيكة الاتصالات فى صورة رسم تخطيظى لمراكز الاتصال» 
والبرامج التطبيقية المتاحة بالارتباط هع مرزاكز النشاط بالهيكل التتظيعى. 

- كيف تحدذت العلاقات والاختصاضات والمستوليات داخل إذارة 
الاتصالاتء قيما بين وظائف التصميم: والإعداد والتشغيل؟ 

- ماهو الحهم الإجمالى التقذى للميزانية التقديرية النسنوية الإذارة 
الاتصالات؛ والتوزيع الوظيفئ نلأرقام التقديرية: مع وضف المشسروعات 
الرئيسية المتوقع تتقيذها خلال فترة الميزائية التقديرية. 

- هل قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة نشاط إذارة الأتصضالات 
من قبل ؟ ما هى .حدود المراجعة ونتائج الفخض؟ وما هى المخاطر التى تهدد 


نظام الرقاية الداخلية: 
ثانياً: رقابة دقة المبادلة الإلكترونية: 


- هل ينفذ بروتوكول الشبكة إجراءات الرقابة الذاتية لضمان دقة نقل 
الرسالة بين مراكز الاتصالء هل يؤدى أحد الإجراءات التالية لضيط اكتمال 
تقل الرسالة على الوجه المطلوب: 

- بث الرسألة يالوقت والتاريخ. 
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للراحعة الداخلة في يئة نظم الاإصدلات الإلكروني» 
للذكتور] فاروق أحمد تحد حسن 


- اختيار تسلسق الأرقام, : , 

- أرسال واستقباق كوه للتعويف. 

- ضبنا. العمايات آليومية للززسائل المتيلدلة.. 

- التعرفب الإيجابي على لالوسائل: 

- اختباو الأرقام الكونية اضبط وتصجيح الأخطاء. 

- اختبار الرقم الكودى الإضداغئ- 

- إجراء النسح الاحتياطى /للرساتل.. 

- من المسثول عن متابعة تنقيذ الإجراءات الركابية والتقرير عن ذلكة 
- ها هى الاختدارات .التى تؤكد صحة أذاء الضوابط الرقابية؟ 


تدور أهم أحتبازات وساتل الأمن للعنطقية حول التداؤلات الثالية: 

- هل .لدى الوحدة الاقتصانية برتامج أمن رسمى.لحمأية البينات؟ من 
الفستول عن الأمن؟ ما هي السناسات والإتجواءات المعليقة تحماية الدياناتة 

- خل تم تصتيف المعلومات وققا لمستويات السرية» وكيف تم ويط ذلك 
نسل اخ و مر لكر الأضبال حلت كم روماه اللسالك ‏ التخريف ب الففتض 
المصرح له؟ 

-وصفه لى اختراق لنظام الآمِنٌ خلال السنتين الماضيتين وما أتخَد 

- هل قامت الوحدة الاقتصنافية بإجراء تحليل رسمى أو غير ورسعى 
للمخاطز التى تهدد نظام الرقابة على الوصوق إلى تسهيلات الشيكة؟ 


يق واب 
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- ما هى الاحتاطيات المائية المتبعة احماية: المركز الزئيسي للشيكة 
والنهايات الحلوفية المتصلة بها من الاتصنال غير المرخصن يه؟ 

-هاهى إجواءات التخقق المنطقى من صلاحية طفب الاتضمال 
بالشبكة؟ وكيف يتم التوخيض المنتطقى بالوضول الى إمكانيات الشبكة: أو 
المنع أو ضيط فنحلوقة الاختواق؟ ْ 1 
مراجعة لكاقة أنشلة خدمات الشبكة» والتقرير عنياء والإجواءات التحنيرية 
للإدارة عى محاولات اختراق الشيكة؟ 

- كيف يتم الايفاغ عن مخالفات إجراءات الرقاية؟ ومن لفذى ينعحصس 
قى هذه المخالفات؟ 

- كيف يتم حعلية يوامج تش غيل الشيكة - واللتى تعد بالغة الخطورة 
بالنسبة للشيكة- من أنى محاولة وصول غيرمرخص يها 


رابعاً: الإجراءات العامة لرقابة الدخول إلى الشبكة 

هناك عدة تساولات تفيذ قى تجميع المعلومات حون الشولبط العلمة 
ارقاية الولوج إلى إماكاتيات وتسهيلات الشبكة تتمتل قيما يلى: 

- هل يتم الاعتماد. على الضوابط الرقابية لمُورد خدمات الشبكة: آم 
الضوايط للرقابية للبرامج قتطبيقات: أم كليهما؟ هل هناك يعض التسهيلات 
والامكاتيات التى توفزها الشبكة؛ ولا تلقى الحماية المفاسية؟ 
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للراحمة العاخلية قي بيئة نظم الاتصالات الالكتروئئة 
كلذكور/ قاروق أخد أخذحن 


0 - ماهى وساتط وأسافينٍ أمن الاتصالات المستخدمة فى الششيكة؟ مل 
أسلوب للكود. الخفى وأسلوب إعلدة الاتصال عمدت لعلذقة ,«دنام تمت ومن 
المستول عن إدارة ووقابة استخدلم هذء الأساليب؟ . 1 
: - وصف تقصيلى لكيقية ذاو الضواطًالوقابية على طلب ألدخول إلى 
الشبكةء ووقابة كلمة السرء وضوابيظ ره من قترة لأخرى دورماء ماهى, 
إجراءات الآمن والرةابة على محتويات الرسائل المتيادلة عند الاتصالء قيمأ 
بين شيكة للوجدة الاقتصاذية والشيكات لتعلعة فلمعلوماتء مثل إبمم4م] 
-هل هناك إجراء ات حماية خاصة عند طلبا الاتصال بالشيكة؛ وما 
هى نوعيتها: تحقق يولسطة العنصر البشرىء تحقق إلكترونى ثم اغادة 
الاتصال يطالب الخدمةء» آم عن طريق قواعد بياناتا خاصة. ماهى عدد 
إلمرات المسموح بها للقطا لثناء معاولة الدحوق إلى خدعات الشيكة؟ 
-ما.هى الضوايط على الأرقام التليفونية للاتصال بالشيكة؟ مثال. ذلك: 
تخنيز الأرقام ستوياء عرض ركم تثيفون طالب الخدمة على شاشة خاصة؛: 
المرور الإلكتروتى بوسيط حماية على مدخّل الاتصبال؛ وسيط الختروني 
للتعريف بموكر الافتصال الذى يطلب الاستفلاة بالخدمة. 


تيميع قيعت حزن كيب شمفنية عن تكقفالاقط الا بن 
الاسترشاد بالتساولات التاليةة 

- هل تعامل إدارء الاتصالات كموكز تكلفة أم مركز ربحية؟ وما هلى 
سياشة تحميل أعباء الخدمة؟ مآ هى اختباوات مدي الالتوام والمطلابقة مع 
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شروط التغاقاء عنف المحاسية عن فواتير الخدمة؟ ومن المستول عن إعداد 
التواتير؟ 

- هل .هناك تطنيقات لتكتولوجياً أخرى مرتبطفة بتكنوقوجيا الاتصالات. 
وما هى حدود ونطاق اللنستوفية بإدلوة الاتصالات عن هذه التطبيقات؛ مثالق 
نلك 

- التجهيزلت الإلكتزونية بالمكاتب. 

- مراكرٌ تيادل للرسائلق» ‏ 

- خطوط الاتصقل للمتكاملة انقل الأصسوات وللبيانات: 

- نقل محتؤياث أشرطة الفيديو. 

--خدمات الاتصال بالراذيو 

- هل ينفذ للمراجعين الداخلنين بالوحدة الاقتصنادية آية مهام وظيقية فى 
هذء. المجالات لاسابقة؟ 


يقيد هذا الذليل المقترح لمساعدة المراجع عند تقييم أوجه الرقابة الداخلية 
خلال التعاملء قيم بين المستخدم ونظع للمعلقصات والاتضالات: ولإعداد 
برنامج المراجعة الملاتم لبيتّة تظم الأتصالات. وقد تم الاستوشاد عتد إعداد 
هذا الدليل بالدراسات التى قام يها المعهد الأمريكى للمراجعين الداخليين!119. 


-54 ا - 


الراءعضة الداحلية في يئة تقلم الاتصالات الإلكروية 
للد كتور/ قاروق كد أحد حدن 


تناول اليحث مشكلة المرزاجعة الداخلية لأنظمة التشعيل الإلك تروتى 
للبيانات بن خلال شبكة الاتصصالات الإلكترونية؛ وللتى انتشو استخدامها 
عالبينا على مستوى الوحذات الاقتصائية ذات الفروع متعفدة الجنسيات: 
ومخلينا للإستفادة من المعلومات ل#متاجة. على مستوى الطرق السريمة 
تشبكات المعلومات لعا اذلكه عن أهمية. فتوفير تأكيذ معقول بأن الأهداف العامة 
للوحدة الاقتصادية قد تم تحقيقها بالكفاءة والفعالية المستهدقة. 

إن انتشار الحاسبات الشخصية والمحمولة» وتطوز قدراتها بإمكانية 
الاأتضال بالحاسبات الكبيرة من خلال خطوط التليفون العادية: قد أدى إلى 
زيئدة مخاطر لحتمال اختراق شيكاته الاتصال؟ مما يؤدئ إلى اصاع نطاقٌ 
مهام المراجع اتقييم أت نلك علي أمئن البيانات والمعلومات بالوحدة 
الاقتصادية - 

كما تتعرض البيانات أثناء مبادلتها عيبو نظم الاتصسال إلى احتمالات 
الشرقة أو الأخطاء العرضية أو المتعمدفة أو كدحول مسار الرهمتائل 
الإلكتروتيةء وإلى المدى الممكن يتعين على المرلجع التوصية يالضوايط 
لأرقابية الفائعة لمثل هذه المخاطر؛ أو الإجراءات الى تساعد على ضمط 
الأخطاء من خلال توفيرمسار للدراجعة؛ لاتخاذ الإجراءات اأمتاشية - 

لذلك يهتم البحث ينشكلة المراجع الدلخلى غند فحص وتقريع أوجه 
الزقابة الداخلية ينظم الاتصبال الإلكترونية والتى تتيمز يتأثرها بالمتغيرات 
البيتية والعالمية. وبالتطورات الإلكترونية الععقدة» التى تحقى .مسار المواجعة 
وتخفى أثر أى تجزيف للنيانات المحاسيية؛ بالإضافة إلى ضصوورة مواجهة 


-719- 


مجلة مركر صِالح كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الأول 


المخاطر المتلاؤمة اليذه النظم: واقتى تمت" قى إمكائية سرقة خطوط الاتصاق 
والاطلاع غير المرخ ص يه على أسوان الوحدة الاقتصاهية من للبيانات 
ش وقد استهدف قيعت تنيع لبر مقتوح لتطويو أسنتليب الفؤلجعة 
الداخلية» » فى ظلل استخدام ألوحدء الاقتصافية لشْبَكة تصنّالات لكتروقية لتقل 
وتشغيل لليانات: وبالازتبللآ مع الحاسبات الالكترونية السلاكة!" 
الوصو إلى هذا الهدف: استخورض:البحت' النتغيرات الإداوية وانقهة 
المؤثرة فى بيئة تكَنوْلوجِيًا الانصالات» كم انتقلنت الدراسة إلى متاقشسة 
الضوابط الادلوية والذاتية اشبكات الاتصال. وأوجه للرقابة الذاخلية ففى بينة 
افتشخيل الإلكترونى لأبيانات مع تقديم وليضاح أمئلة تطبيقية لاستخذام شيكات 
الأتصسال فى المبادلة الإلكتووتية للبياقات: ومن ذلك: شبكة القدمات 
المصرفية الإلكترونية (47345) شيكة التيادل التقاعلى للمتغلومات (501): 
بكة الاتصال الخاصس (581): شبكة النهايات الطرفية تمزلكز البيع (058م)ء 


-ر119 بت 


امرلحمة الدإحلية في يئةنظم الانتصالانت الإلكروية 
للدكتور/ قاروق أحمد د حسن 


تيرك 


الاستنتاجات والنتائج 


-١‏ إن الطبيعة الديناميكية المتطورة لبيئة تظم الاتصالات الإلكتوونية؛ 
بالاوتباط مع الأهمية الاستواتيجية الشبكات: قد أعطت لنظم الاتصالات بعدا 
جديدا لاستخدام انحاسبات الإنكترونية فى تقل. وتشكيل انييانات عن بعده مما 
أوؤجب ضرورة تواقر ضوايط رقادية ومراجعة داخلية فعالة لهذه النظم؛ والتى 

نتعاظم فيها محاطن سركة وتسرب الييانات والمعلومات يأساليا معقدة يصعب 
كشفها. 

ونتيجة لذلك فقد أصيحت المهام التقليدية للمراجع الداخلى غير صالحة 
تهاتيا لتدييح الفعائية والتقاءة فى تتفيذ سياساث. ولجراءات حيكل اتركاية 
الذاخلية بالوحذة الاقتصائية. وقد أوضح اليحث فى سياق الدراسة عوحيات 
تطوير مهام المراجع وفقا لطبيعة البنية الأسسية لنشم الاتصالات 
الإلكترونية: وأوعيه إلرقابة الدلخلية الذائية والمبيتة في يني هذه النظغ: 

؟:- أوضحت الدواسة لأساليب الضوايط الأدارية والذاتية المبيتّة يتطع 
وبرامح تشغيل نظم الاتصالات: بالارتباط مع الحاسبات الكبيرة والستلاقق أنة 
يمكن تصدنيف الضوايط للرقابيةء وفقآ الاحتياج أت الهيكن الْركَلَيى انمستهدف 
إلى التوعيات التالية: 

- ضوايط رقابية مانعة؛ كاشفةء ومصححة- 

- ضوابط رقأبية ذكية وغادية: 

- ضوابط زقابية يدوية وإلكترونية. 

- ضوأيط وقأيية عامة لأنظمة الحآسبات وتخصنصية للتطبيقات. 


- الينا - 


مجلة عركر صاخ كامل للاقتصاد الإسلافي ججامعة الآزهر العده الأول 


ويقيد هذا التبويب يتوقيو أسلوب مقترح لتحديد الهفف الرقابى وتكلقة 
إجواءات تحقيقهء ومع تقييم الإجواءات للرقابية البنيلة يمكن لختياو للمناسب 
منهاء لإعداد هيكلي الزقابة #داخلية قنظم الاتصمالات الإلكتروتية: 

؟- تؤدي المقديزة على إذارة فعاثة لمولود تظم الاتصالات الافكترونية» 
إلى تحقيق منافع ملموسة وتجنب خسائرمحتملة ترتيط يطيبعة هذء الأنظمة. 
كما أن الضوابط لإفمالة لبيكل الرقابة الدلغلية يمكن. أن تترى هذه المقدرة 
الوظيقية» بالإضافة إنى ذنك؛ يساهم للمراجع الداخلى قى زيادة فاعلية الوقلبةه 
هر خلال فعسمن" ا#ماراناك والإجراء:ات' المطبقة؛ وإجزاء اختباز ات مدئ 
الالترام يتظام الرقابة للداخلية المعتمد: 

؛- تشتمل المت اطر المتوقعة وللمتلازمة لنظلم شبكات الاتصمال 
الإنكترونية حطى توعين من للمخاطو: محاطر للتشغيل. ومخاطو ماليةء وتتمقل 
مخاطر التشعيل فى إمفكانية اختراق الشبكة وسرقة البزاتات والمعلومات 
لاهاغةء واحتعال الإخفاق فى اأداء خدمة الاتصال» كما تتمتل اتمخَاددو للعانية 
في الأعباء المالية التئ يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية يالقطاء فى حالة 
قشل آداء الشيكات لوظائقهاء كما أن هفلك مخاطر متوقعة نتيجة تقدادم 
التكنولوجيا المستخدمة فى الشبكات ونظم الاتصالات. 

«- يعتمد ضمان حمأية تظم الاتضالات من المخباطر المتوقمة؛ على 
للتكامل فيعا بين الضوليط المادية والمنطقية لأجهزة مراك الاتصال بالش بكة» 
مما يتطلب من المراجع دراسة متعمقة وتقييم ذقيق للضوابط.المابية و الفتطقية 
يقظم الاتصالات» وإعداد برتامج المراجعة الداخلية المناسب القيلين فعالية ‏ هده 
الضوايط قى مواجهة المخاطو المتوقعة؛ وقد عرضئت الدراسة بهذا البحث 
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للراجعة الداعلية في بيئة نظم الاتصآلات الإلكروتية 


للدكور/ فاروق آأحمد أحد حبن 


الكثير من الإجراءات الرقابية المقترحة لدراسة وتقييح. الضوا بط المادية 
والمنطقية لنظم |لاتصالات الإلكترونية. 

7- أوضحت الدراسة صسدق فروض الدراسة المشاز إليها فى يداية 
البحث والتى تمثنت فيمايلى : 

( أ) قصور الأساليب التقاليدية للمراجعة الذاخلية عن الوقاع باحتياجات 
الوحدة الاقتصادية: لرقابة نظم الاتصالات الإلكترونية أثداء مناقلة البيانات 
والمعلومات؛ وأتخاذ قزارات عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية المرتبطة 
بشبكات الاتصال؛ وذلك من خلال دراسة أثر أستخدام الوحدة.الاقتصادية 
لتظع الاتصالات الإلكترونية على بيتة عمل المزجع الداخلى. 

(ب) إمكانية بناء إطار لمقومات المراجعة الداخلية» يركز على الريط 
بين الضوابط الفادية والضوابط المتطقية لنظع. الاتصالات الإلكترونية؛ ويما 
تتلاعم مع طبيعة إدارة تشاط الأغمال فى بيئة نظم الأتضالات: وشيكات 
الحاسبات الإلكتزونية المحلية والعالمية؛ هما يساعد المراجع على قهم. مكونات 
وإمكانيات أنظمة الاتصال لتحديد غدف وإجراءاث المراجعة) وقياس الكفاءة 


والفعالية لهيكل الرقابة الداخلية, 
وبناغ على ذلك يوصى البحث يمايلى ؛ 

(1) أهمية تطوير أساليب. /إغداد برنامج المزاجعة الداخلئة يما يحقق 
المقومات الوظيفية التالية: 


- التحقق من الكفاءة والفعالية للأداء. الوظيفى لهيكل الرقابة الداخلية- 
- التحقق من الضوابط المادية والمتطقية المبيتة ذاتيئاً بنظم العمل إلى 
جانب الضوايط التى تقزرها الإدازة. 


دالفث - 


يجملة مركز صالم كامل للاقتصاد الإضلامي ججامغة الأزهر العدد الأول 


- التكامل بين ضوابط بيئة أنظمة التشغيل وضوابط التطبيقات بما يحقق 
أمن المعلومات. 

- التناسب والملاعمة فيما بين هيكل الرقابة الداخلية والمتغيرات 
التكنولوجية المعاصرة لتوقيت المزاجعة الداخلية. 

- أن يتضمن تقرير المراجع الذاخلى للجهاث المختصة» التأكيد المعقول 
للتحقق من الجوانب السايقة؛ وإبداء الزأى الفهنى عن نتائج القحمن 

(؟) يتعين الاهتعام بزَيادةً التأقيل العتمى لمراجع الكمباباك سبوا 
المراجع الداخلى أو الخارجى- قى جمهورية. مصز العربية؛ والذى ما رَال 
يعمل بالفكر التقليدى الذى يستتد إلى المناظرة المادية لمسار العراجعة: 
وتطوير الاعلام المحاسبى يما يتلاعم مع إذارة النتشاط فى بيكة نظم 
الاتصالات وشبكات الحاسب الإلكترونى. 

(؟) يجب أن يتواصل البحث العلمى للمراجعة الداخلية فى هجال بِيثة 
تظم الاتصالات الإلكترونية: حييث أن التطوير التكنولوجى قني محال 
الإلكترونات: سريع الخطوات» وقد تؤدى هذه الوسائط الإلكترونية المتطورة 
إلى زياذة مخاطر المراجعة تحو تأكيد مصداقية الإثيات المحاسيى وعرض 
القوائم الفاليةء خاصة في ظل الطرق. السريعة للاتصالات والمعلومات» والتى 
ستطوق العالم على مداز الساعة مع بداية القرن الواحد. والعشرون- 

والله ولى التوفيق 


2 دبذارات 


الراحمة الداعلية ف نيئة نظم الاتصالات الإلكروتية 
27 للدكور/ فازرق كمد أحمد حسن 


هومن ومراجع اليحثت 


-١‏ لمزيد من للتفصيلء آنظن للبحث التالى 

نكتوو قاووق 'أحمد أحمد حسنء "أثو للنظم الإلكترونية فى أسالينٍ 
للمراجعة. علي موضعية تقوب مواقف الحسابات" - .كتاب موتمر الندؤة 
لقخامسة نسبل تطوير المداسهة في العملكة العربية لأسعونية: جامعة 


لنملك منعورد: الوياحتيى» ديسمبو 3313م من صفحة 7 2-1-4 
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عله فركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الأول 
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التجار البينية بين الدول الإسلامية 
الدكتورة/ سهور حسن عبد العال 


التجاوة البينية بين الدول الإسلامية 
النكتورة/ سهير حسن عيد الغال!) 


يمثل موقع الدول الإسلامية أفمية قصوى في التجارة الاولية: 
والاتصالات للبحزية العالعية ويتميق الغللم الإسلامي بإيجابياتك عديدة متها 
التّروات الطبيعية الهائلة من زراعية ومعدنية وبتوولية والطاقة اليشرية 
الضخمة: بحيت يمكن أن تشكل النول الإسلامية قيما بينها هياكل إنتاج 
ضحّمة وسوقا واسعة للتيلال التجاري وتسويق المنتجات الزراعية والصتاعية 
ومواكز عالمية للتمؤيل والاستثمار - 

إلا أن لفعافم الإسلامى يغانى أيضا من سلبيات عديدق هنها تعذد اللغات 
والأجناس ولبينات الاجتماعيةء ولغتلاف الأفظمة السياسية والاقتصائنية: 
و التفاوت الكبير في الثروات. 

وماستع لض آخر للنولتات الاقتكاذية المتاعة: تجد أن اقتصبانيات البلاد 
الإسلامية تعرضت أركود عميقء إِذَ لم تتعد نسية النمو #١2‏ قي عام 51١‏ 
معايل 254.4 خلال عام 3٠‏ ويصقة خاصةء ققد سجل معدل التمو قي الدولى 
المصصدرة للبترول اتخفاضاً كبيراء إذ سجل تاتجها المحاى الإجمالى تموا بتسية 
خلال علم 5١‏ مقليل 754,2 خلال عام 135٠‏ 

أما الدوق غير للمصدنوة لليترول فقد سجل تاتجها الفخلى الإجمافي 
زَيَادة بنسبة ار "7/ خلال عام 41 مقابل 7/4.54 خلال عام 115٠‏ 


(*) أسعاذ مساعد الاخصاد - كلية التجازة ينات جابعة الأرعر 


> لزيا - 


مجلة مركز صا كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة'الأزهر العدد الأول 


وبالتنية للدول الأقل تقدماأ فقد سجل ناتجها المخلى الإجمالي معدل نو 
بلغ در 7/ قي عام 5١‏ مقابل ازة/ خلال عام وبالتالي: نجذ أن 
أزمة الخليج بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي» وأزمة المديونية العالمية 
قد أثرت تأثيرا سلبيا على اقتصاديات: البلدان الإسلامية, 


موقع الدول الإسلامية من التجارة الغالمية: 

حتقت التجارة الخارجية للدول الإسلامية نموأ بين.عاسي .85 :3:1١‏ يلغت 
تسيته 18 بالتنبة"للصادرات 4 بالنسبة للؤاردات: وقد تراجعت الفوة 
الشرائية للصادرات»: 2 أدى إلى تدهور معدل التيادل التجاري في غير 
صنالح الدول الإسلامية؛ يت إن فائض الميزان التجاري قد تراجع من 
17 ملياز دولار في عام 45 ليقتصر على 'آرة مليار ذولار في عام 11 
أي بتراجع نسبى بلغ 7256 خلال سنتين» كما انخفضت نصية تغطية 
الصاترات للوارداث من 72٠١7‏ في عام إلى هن عام 1951 

ويرجع تدهور معدل التبادل التجاري بالذرجة الأولى إلى.الهبوط العام 
قي أسعار المواد الأولية مثل الب والشاى والكاكاو المعمصدرة من الدول 
الإسلامية الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء. وبعض الدول الآسيوية. 
. بالإضافة لما يتسم به سوق المواد الأولية من الركسود والتتبذب وعدم 
الاستقران. ش 

وبالتسبة لهياكل صادرات الدول الإسلامية: نجد أنها تتركز حول يعض 
,المواد الأوليةء وحسب إحصائيات متظمة الانكتاد» قان 2 الدول الإسلامية 
لها مؤشر تركيز يتعدى عر#- أمآ الدول التي تتمتع بها بهياكل اقتصادية 
متنوعة نسَبياء فمعظمها يندزج تحت تصنيف الدول ذات الدخل المتخفقض أو 


يرث - 


التحار اليبية بين الذول الإسلامية 


الذكتؤرة/ سهير حَن عبد العال 


المتوسط مل الأردن والكآميرون ومضبر وياكستان وتركيا والمغرب وتونس 
وماليزياء 

ويتصف هيكل صادرات الدول الإسلامية بالثبات اللسببي» ففي عام 5٠‏ 
استمزت الصادزات من الوقود والمواد المغدتية في المركز الأول من حيث 
الأهمية يتسبة ؟ر؛ 7٠:‏ تليهأ المواد الأولية ذات المنشا الحيواني بنسبة 
4ر741 وقي الفركز الثالث جاءت.همخطف المواد المصدعة مقل المؤاذ 
الكيماوية والبتروكيماويات ومنتجنات الصلب والفولاذ ينسية هر ؟١4؛‏ وفى 
المركز قبل الأخير جاعت صادرات الملابس والمنسوجات بنسبة 75 وفي 
المركز الأخير جاعت الالآث ومعدات النقل بنسية 75 من إجمالي الصادرات, 

وبشكل عام؛ نجد أن ثلاثة أرباع صادرات الدول الإسلامية تتألف .من 
الفواد الأولية خاضة الوقود (البترول والغاز الطبيعي)» ويتألف الربع الباقي 
من مختلف المواذ المصنعة وخاصسة المواد الكيماوية والبتروكيماويات 
والنسيج. 

ويمكن تصننيف الذول الإسلامية إلى ثلاثة أقسام كبرى حسب طبيعة 
صادراتها وهى الندول المضسدرة للمؤاد المعتئة والمتتجات الزراعية 
والصتاعية» والدول المصدرة للمواذ المصتعة بما فيها ألمتتجات المصتعة 
ذات الأصل الزراعي والدول المصدرة للبترول: 

-١‏ بالنسبة اللدول المحندرة للمنتجات المعدنية والزراعيةء قهي الدول 
التي تشكل هذه المواد النصيبه الأكبر من صاذراتها؛ وينطبق هذا التعريف 
على عدد كبير من الدول الأفزيقية جنوب الصحراء الأقل تقدما مشل الستغال 
(الفوسفات ومنتجات الصييد البحري) ومورتيائيآ (متتجات الصيد البحري 
والحذيد) ومالي (القطن والحيوانات الحية) ويوركيناقاسو (القطن والذهب) 


-#م1- 


مجلة عركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي تجامسة الأزهر المدد الأول 


وغبنيا (البوكسيت ومعادن أخرى) وأوغندا (للبن) والسودان (القطن والمواد 
العذائية).. كما نجد الدول الإسلامية ذات الدخل للمتوسط وللتي تنتمي لحوضن 
البحر المتوسط تقوم يتصدير للقاكهة والخضواوات مثل المقرب وتوتعن 
وتركيا وفصرء قي حين تجد دول إسلامية أخرى في آسيا تتركرز ضلدواتها 
في للمولد للزيتية ومنتجات الصيد البحري مَتَل إتدونيسيا ومانيوها: 

-١‏ أما الدول الإ لاعية التصدرة للمواذ المصنعة فهي انذول التي 
تتعدى صأدزاتها من هذا الصنف .معدل صادرات الدول النامية- وتتمثل هذه 
الول في الكويت (الغاز المصمع واتمكونات الكهريائصة والإلكترونية) 
وباكستان (الملايس والمنسوجات) وتوقس (الملايس الجاهزة والأسمدة 
العحنعق والأجهزة الكهربائية والإلكترونية) وتركيا (الملايس والمنسوجات: 
والمعائن و الأسمدة المصنعة؛ والمحدلت الكهريائية والإلكترونية] والمحرب 
إاتعملايس والمتسوجاتء والأسمدة المصنعة:ء والمعدات الكهزباتية 
والإلكترونية) ودايزي! (الآلات ووسائل النتل» وانمعاذن والآصسمدة المضتعة) 
ومصز (الملايس والمنسوجاتء والالموتيوم) وإندونيسيا (الالموتيوم: و المعادئن 
والأسمدة ومصتوعات الأحّث أيء والملايس والمتسوحات والغاز الطبيعي) 
والإمارات العربية المتحدة (الألومتيوم: والغاز الطبيعي)؛ ويتجلاديش 
(الملايس والمتموجات). 

- أما الدول الإسلامية المصدرة لليترول؛ فقد. بتعت صادراتها تحو 
1 من الصادرات العالمية للبترول الخام في حام ١195‏ بقيمة تيلع نحو 
خرء؟! مليار دولار: وتكدر إحتياطات الدول الإسلامية بنحو 72٠‏ من 
الاحتياطي العالمي لليتزول الخامء وَمَأتى للمملكة العوبنة السعونية قي الموكز 
الأول نضادوات اليترول في العالم. 


نذاباا - 


التجار البيتية بين الدول الأسلامية 


الدكتررة]/ سهر حجن عبد العال 


لما بالنسبة اهنكل وآرفات تننول الإسلامية قنجد أن المواذ المصتعة 
تشكل الجرّء الأكير منها وخاضة الآلات ومعدات النقل» بالإضماقة إلى المواد 
للكيماوية والنسيج والمعاادق- 

وتظرأ للعجز الاكم قي المواد للغذاقية في للدول الإسلامية؛ نجد أن 
وازدات هذء المواد تحتل نصيباً هاما من أجمالي الواردات: 

أما عن للتوزيع لاجغراقي للتجازة الشارجية للدول الإسلاغية» فنجد أن 
الدول للصتاعية تستقَطب معطم التجازة للخارجية للدول الإسلامية كما غو 
افحاق بالنسية لبقية الدوق #نامية, 
وتأثى المجموعة الاقتصادية الأوربية في العوتية الأولى كاهم شريف تجازي 
للنول الإسلامية. وترتبط الدول الإسلامية باتفاقيات تجارية تفضياية سع 
المجموحة الأوريية (مثّل اتفاقمة لومى مع دول أسيا وليجر #اكناريبي 
والباسفيك ودول أفرزيقياء وكذلك اتفاقيات اليجر الأبيضن مع دول المعر 
العربي والشئرق الأوسط)- دخول أوويا الموحدة حيز التفية في يناير "31 
أخنت هذه الدول .في التمسك بضبرورة الإبقاء على الميزة التقضيئية التي 
تتمتع يها ولتي يمكن أن تستقيد منها دول أوزيا الشرقية ويعضن الذول 
الأخرى من العالم الثالت المناضة للدول الإسلامية. وبصفة عامة فنان مِيرّان 
التجازة بين دول منظمة الموتمر الإنئلامي والعجموعة يكق عجرا ذائما عي 
مجملة؛ وإن كان يحقق قاقضاً مع بعض الدول: 

أما الشدريك التجاري الثاني للدول الإسلامية قيتكون سن دول أسيا 
والباسفيك وعلى رأسها اليابان ونيوزلندة واستواليا وفول جنوب: شرق اسيا 
(النمور الآسيوية)- ويقع أهم الشركاء من الدول الإسلامية لمجموعة دول آسيا 


»هلم | - 


مجلة مركز عبالح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامغة الأزهر الغدد الأول 


والياسقيك قي القارة الآسيوية متل ماليزيا وإندوتيسيا وإيران؛ بالإضافة إلى 
دول مجلس التعاون الخليجي: ش 

أما الشريك.التجارني الثالث المنطقة الإسلامية فهو مجموعة دول اتفاقّية 
النافتا (أمريكا وكندا والمكسيك)- 

هذاء وتشكل للذول النامية ريكا تجاريًا هاما بالنسبة للدول الإسلاميةء 
ولكن أهمية التعارء بين الجدوب وهعدوب تختلعا صدا مناطلق امنلطة 
المؤتمر الإسلامي وحسب كل دولة إسلامية قالدول الإسلامية الأكثر اندماها 
قي شبكة التجارة بين الجنوب والجنوب هي الدول الآسيوية يليها دول مجلس 
التعاون الخليجي ثم دول الشرق الأوسطء ويتبعها دول المغرب العربى ودولن 
آقريقيا جنوب الصحراء. ش 


التجارة الإشلامية البينية: 
.. يلقت قيمة الصادرات الإسلامية البينية:١ر»"‏ مليارآ ذؤلار في خنام 
0 غقابل لمر4١؟‏ مليارا في عام 9٠0‏ 51 مليارا قي عام 44 وعلى الرعم 
من نمو قيمة التجارة الإسلامية البينية: فقد سجلت حصتها من إجمالي 
صادرات الدول الإسلامية البينية تراجعاً بالمقازنة: مع عامي 34٠‏ 85 حيت 
انخفضت نسبة الصادرات الإسلامية للبينية إلى الصادرات الإجمالية من 711 
قي عامة 249 1١‏ إلى 2٠١‏ في عنام »5١‏ كما انخقضت خصصة الواردات 
الإسلامية البينية من الوازدات الإجمالية من 2١5‏ قي عام 83 إلى ١١‏ في 
عام +3 لتقتصبر على 5ر25 في غام 11- 


م1 


التجار الببية يرن الدول الإسلامية 


اللاكتوزة/ سه حسن عبد الغال 


ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل منها ظروف ححرب الخليج التي 
هزت اقتصاديات العديد من دول المنطقة: كما أن معدل تمو التجارة الإجمالية 
- خاصة الوارذات - -- كان أسرع من معدل تمو التجارة الإسلامية البنية. 

بالإضافة إلى دخول خمسة من دول الاتحاذ السوفيتي تي السابق إلى منظمة 
المؤتمر الإسلامى قي عام 51 وف البآنينا وأذربيجان وقرغيزنا 
وطاجيكاستان وتزكمانستان التى تتسع بضغف مبادلاتها مع العالع الإسلامي 
بالمقارنة مع إمكاناتها الاقتصادية والتجارية. 

وبالنسبة لهياكل الصادرات الإسلامية البينية خلال عام 41: قفد شكلت 
المؤاد الأولية ذات المنشأ المعدني والحيواني والنباتي 768 في حين ازداد 
نمو المواذ المصنعة ليبلع 747 من الصادرات الإسلامية البينية» ويعكس هذا 
النمو حدوت تنوع في اقتصاذيات. الدول.الإسلامية على حساب صادراتها من 
المواد ألخام التي تتجه تدريجيا تخو الاتخقاض. ‏ ' 

وقد احتلت صادرات الوقود المرتبة الأولى من حيث الأهمية ضمن 
الضادرات الإسلامية اليينية؛ حيث بلغت حصتها 758 في المتوسط خلال عام 
1 وجاءت المملكة العزئية السعودية في المركرٌ الأول يالتسية لمساذرات 
الوقود على صعيد الدول الإسلامية حيث شكل. البترول الخام 474 سن 
الصادرأت, السعودية إلى دول المتطقة الإسلامية في عام 1١‏ بقيمة تيلغ خر ؟ 
مليار دولآر تمثل 14 من الصادرات الإسلامية البيتية الإجمالية 

وقي المركز الثائي لترتيب أهمية الصادرات جاءت الصضادرات من 
المواد. المصتعة: خيث بلغت حصتها وص لوا ا ل 
صادررات مواد مضنخة بما قيهنا المتسوجات بنصيب نسبى بلغ "ار 4/17 


-/ام!ا- 


تجلة مركر صالم كامل للاقتعباذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الأول 


وصادوات مواد كيماوية يتصيب تسبى يلغ عو4/؛ وصادرات الآلات 
ومغذات النقل بتصيب تسبى يلغ "ان ٠‏ 21. 

وقد جاءت المواذ للغدانية في المركز الثالث لترتيب أهمية الصنادرات 
الإسلامية البيتية في عام 11 ولهذء المواد أهمية حيوية نظرا التقص الذي 
تعاتى منه للنول الإسلامية في هذه المنتجات وخاصة الحيوب واللخوم 
ومنتجات الأليان ‏ 

ومن بين أهم المصدرين للمواد الغذاتية داخل المجموعة الإسلامية كاتى 
تركيآ قي المركز الآولء حيث شكلت هذه المواد 725١‏ من صادراتها إلى 
الدول الإسلاميةء وهناك دول تقوم يتصدير الفاكهة والخضولوات مثل 
المغرب وتونس ومصز ولبتنان والآردن, ودول أخوئى تصدر زيت النخين 
مثل مالبزيا 72٠(‏ من إجمالي صادراتها نحو المتطقة الإسلامرة] وإنذوتي 

وبالنسبة تهيكل الواردات الإسلامية البينيت تلاحظ أنها تخد نفس شكل 
هيكل الصادراتء ققد تصدرته واردات الوقود ومواد التشحيم المركرّ الأول 
يقصيب تسبى بلع 775 وتصدرت تركيا الدول المستورده للبترول ومشتقاته 
(285 من وزاداتها): والمغرب (7/ا4 من وراداتهاء تليه راكسستان (7211 هن 
وارداتها) 

وجاءت وارذات المؤاد المصنعة في المركز الثاني من الوآردات 
الإسلاعية البينية بنصيب بلع 777 (اشتمات على المنسوجات ومنتجات 
انصلب ار "7771 وللعواد الكيماوية بتسبة 78 والآلات ومعدات النقل ينسبة 
در #)- وتعد للدول المصدرة لليتزول من أهم الأسواق المستوزدة لنسواد 
المصتعة؛ فقد جاءت السعودية قي المركز الأول ([253 عن وازداتها 
الإسلامية): وليران والإمارات العربية (/ا76 هن وارداتها) 


]ا - 


التسار الببنية دين الدول الإسلامية 


الدكتورة/ سهير حسئ عبد العال 


وجاءت واردات المواد الغذانية في المركرز الشالث من الوارذات 
الإسلامية اليينية بنصيب نسبى بلغ 71 وتعد دول الخليج النفطية هي أهم 
الدول الإسلامية المستورة للمواد الغذائية؛ تليها الدول ذات الدخل المتخفض 
أو المتوسط التي لديها فنجوة غذائية كبيرة: 


وسائل تنشيط التجارة الإسلامية البينية: 

. ,نخلص مما سبق إلى أن الإقتصاديات الإسلامية تتمتع يذرجة عالية من 
التياين. الطبيعي .والديموجراقبى والصناعى للذي يؤهلها للتعاون القائم على 
التكافل؛ فالاقتصاد الإسلامي يتمتع.بتنوع كبير في الموارذ. الظبيعية والموقع 
الجغرافي والمناخ والموارد ألمالية: وهتاك قطاع صناعي تشط وستلزم 
ضرورة استغلاله إلا أن الواقع يؤكذ ضعف مسستوى التعاون الاقتصادي 
العربي والإسلامي وانخفاضن حجم التجارة الإسلامية البينية؛ والذئ يرجع. إلى 
أسباب عديدة» منها ضعف الطاقات. الإنتاجية وَعَدِمْ كفاية سياسات. التفضيل 
التجاري بين الدول الإسلامية إلنى جانب غدم تيسير خطوط التفل 
والمؤاضلات والقيود الشديدة المفروضة على حخركة اتتقال الأشخاص 
والأموال بالإضافة إلى اختلاف الأنظعة المطيقة في الدول الإسلامية. 
وفي ظل الظروف والتغيزات الدولية .والإقليمية الراهنة» ينبغي العمل على 
ذعم التعاون والتكثل الاقتصادي بين الذول الإسلامية من خلال[0. 

- دعم وتفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامي. 
- دعم دور البنك الإسلامي للتنمية؛ والذي يمثل هدفه الرئيسي قي دعم 
التنمية الاقتصادية: والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء والمجتمغات الإسلامية 


0 إلبنك الأجلي المصرئه: ره الاقتصادية: العدد الدالن 19163 : 
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مملة فرك الح كامل للاقتصاد الإصلامي ججامعة الأزهر العدد الأول 


بها من خلال النشاركة في رعومى الأموال المسنثمرة قي المشووعات 
وللمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاءء: ودعم الينية الأساسية لاقتصادياتها 
إلى جاتب مفح الفروجّن لتمويل المشووحعات وللبرلمج الإنتاجية في. القطاعين 
العام والخامى في الدول الأعضاء بالإضافة إلى إداوة صناديق خاضصة 
لأعواض صمينة مثّل صندوق معاونة قندول الإأسلامية في الدول غير 
الأعضماء. 

- توسيع إطار أتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وحِهارها الداتم المتمثل 
قي مجلس الاوحدة الاقتصاهية العربية ايشمل بافي الدول الإسلامية. وتكوين 


ستدوق التقد الإمنلامي. 
- العمل عنى دعم النتوك في الفول الإسلامية بهجف خلق مؤسسات 
مالية اكير تكتلا دعما لقدرتها التنلقسية. 


- فتح باب الانمام للاتحادات العربية النوحية المتخصصة والتي تبلع 
؟؟ اتحاداً أمام الذول الإسلامية 

- العمل على تطوير أسواق المال فى الدول الإنسلامية وتكاملها 
و لتفتلعها على بعضها لليعض, 
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ف الاقتصاد التهدي 


للأحاة يؤسيف كمال من 
فقه الاقتصاد النقدى 
الاستلا/ يوسف كمال محمذا") 
عرض وتقديم 


الأستلة/ أحمد جايو بدران!”*) 

لمأ كانت كل حضمارة تعر قى هر احل نمو عاء كما يقول ديورانت: 

بمرحلة التقليد ثم الخضومة - الجمع بين القديم والحديث مم الاستقلاق؛ فإن 

هذا الكتاب محازكة لتجاوز الخضرمة إلى الاستقلال: ومن هنا شد جانب 

المبادرة لا الدفاع مقحررا من قيود أدوات ومؤسسات ومسلمات العصبرء ليقدم 

خارج النظام الرأسماتي رؤية الإسلام المتقرذة في المعناملات العاليةء بعا 
يحقق التحرر من لنحرافات الخرب ويهدى إلى مزل آلسلام. 


من آهم اخصداكسن هذ لأدراسة حلجتها إلى علفية عريضة من القافة؛ 
وتدرورة الإلمام بثقاقة العصر وثقافة التراث؛: وهو أمر يصحب اجتماع» في 
لل خلروف العضر التي قامت على الانفصام بينهما. 

ولهذا سكو كثيرون من تقصل حظ الذر اتات الشرعية عند بعت 
الاتتعد ارين وتقمن حظ لاز نباك الوضعية عتد يصن الشر جين عتلد 
التحرض للكتابة فى الاقتصاد الإسلامي: 


أستلذ ف النراضات الاختصانية 
[ ) رتس قم لليحوث والنشر - مركر مالم كادل - صاعةً الأزغر 


اقعافد 


مجلة مركر صالح كافل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الأول 


وكان الطابع الغالب من الاقتصاديين تقديع المعلؤمات الغربية يأدواتها 
النقدية المتقدمة والمتخصصة في إطار من العموميات الشرعيقء واعتير هذا 
أمقيابا للعلمية والموضوعيةء ومتطلبائه درجة تقصص رقيعة من الجامعات 
الغربية. والنتيجة هو تخريج نموذج لااربوى حظ الدراسات الشرعية قيه 
محدود ولا يكاد يبين. وانشغل يعض الشرعيين يتصحيح العقود الموجودة في 
البنوك التجارية وإلباسها ثوبآ شرعياء كما شغلتهم قضية تعويض النقود نتيجة 
لارتباطها بالريا. 

كل هذا أبعدنا عن الوصبول إلى نموذج كامل تغمل فيه الأوامر الشزعية 
في جسم الواقع من خلال أدوات العصر للوصول إلى المجتمع المتشود؛ لهذا 
رغم أن الاقتصاد النقدي حظي بنصيب الأسد في الاقتصاد الإسلامي: فإن 
النتيجة على المستوى العلمي والعملي وصلت إلى مياه ضحلة وطريق 
مسدونذء لفقذان المتطابات الأساسية للدخول في هذا الميدان. 

والحقيقة أن الظاهرة تشمل واقعا عصريّا من وجهة وتضتّا شرعياً صن 
جهة أخزى: وتختاج للكشف عن المنهج الإسلامي إلى أسلوب الففه في 
عرض الشريعة: والمنهج العلمي قي معرقة العصضرهء لتقل ألعصر يمنجرّاته 
للفنية إلى واقع.المسلمين؛ ,تم إعمال الفقه فبه لترشبيده بهدئ النص؛ بمنهج 
علمي تتوفر فيه شروط التعامل مع الشوع. والإضافة الحقة الذي تحتاجها 
اليوم هو إعادة إعمال الفقه في وقائع العصرء والصعود بإنجازات العصر إلى 
أفق النص 
هذا ما وضح في منهج الكتاب: 

- فبعد أن أوضح نظرياً أن الاتتمان العصرفي كتقفود تسهم فيها 
المضارف في وسائل الدقع؛ لا يعترض الإسلام عليها من ناحية الأضل؛ 
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فمّه الاقتصاد النعدي 


للأامتاة ومين كتلل جمد 


قتجاويها مع تمو الإنتاج كوعسيلة للتبافل مطلوبء. ولكن الخظ] الذي يرقضه 
الإسسلام هو ؤيلاتها بالإصداز المتسيب آو بمعامل الحصول على الفاتدة مقن 
الإقراض المصرفيء فهو يؤوئ إلى ظاهرة التضخمخ من جهة: ومن جهة 
أخرى يؤدى للى انفقصال مساو القطاع الحقيقي للذي يعتصد على الريح عن 
هذا القطاع للماني. وهذا سيب مشاكق مستعصية في بنية الاقتصاد المعاصو. 
ومن ثم أخذ يعرص أوجه الدقاع عن اثربا ليبين من فكر انعرب وواقع العرب 
مايدل على ملبيات الزيا. وكان هذا موضغ عرضن ققه الرناء بحمو ابطه 
ألفدييةء وأنواعه من.ريا القران وريا السقة. 

- وبعد أن طرح آلية العمل قي المؤمسسات المسرقية؛ وسماها يسماعا 
كتاجرة في الذيون» وعرض المخاطر التي تتعرض لهأ في العصدر من 
محاطر السيولة إلى مغاطر العائد إلى مخاطر الأصؤل إلى مخاطز'الاتتصان» 
شارحا طبيعة الأزمة التي تمر يها ومحاولتها الخروج منهاء كان ذلك موضع 
عرض ففه المشاركة وشدروطهاء وققه الأجزه وضواآبطياء وفمه الأجارة 
ومعاذيرها. 

- وبعد أن بين أليسة العمل في البورصمات كمنفذ لاس تخدامات 
المضنارف: وانحراق عَقوْدَها إلى المراهنات في عقود الاختيار والمستقبلياتء 
وأنحضار 'شَلطْها قي للمعاوضبات كالعقود الجاضبرة والآجنةء كلن ذلك مومع 
عرض فقه المعاوضات من ملم إلى بيع أجل إلى مرابحة؛ مبينا ما تهى عنه 
الشارع من غرر كقمار وريا. ش 

وهكذا كان المسار في يقية قصول الكتاف» حنى أنك تحص بالفقه حيآ 
متحركاء يخاطب الواقع ويرشده وينقيه ويهنية. 


مو 


مجلة عركز الح كامل للاقتصاد الإسلامي بجانعة الأزهر العدد الأول 


والبحث من هذه الوجهة :استكمل هتطلياته من بِخَلْقَيِةَ الثقاقة الجامة؛ ومن 
الثقافة المتخصصة في علوم التراث من مصبادرها الأصليية؛ وعِلوم الخغصر 
عن آخن متتهاها في مراجعها الحذيثة: 1 

نلمح هذا الجهد في:مجموع المراجع المتنوعة بين شرحية ووصعية 
وعربية وإنجلوزية: قديمة وحديثة.. ام توضع في آخر البحث» وإنمآا حسبب 
كل مرجع وما أخذ منه في آخر كل فصل. 

كما التزع. الباحث .في كتايه عند تقويم المصرّفية الإسلامية الايتعاذ تعاها 
عن المسائل الشخصيةء والأخطاء العقوية: والعيوب الذاتية: حيت اعتبرها 
لازمة للبشز؛ وزكز جهده على المنهج؛ وهنا أيضا التزم أن كل قصور 
أظهره قدم العلاج أو اليديل؛ ميينا قي الأصل أن التجرية أحسن الموجود وأن 
تدعيمها وحمايتها والدفاع عنها واجب لا يحيد عنه إلا غاق أو جاهل. وَلهدا 
أم يضدن بالنصيحة للمصارف الإسلامية منذ البداية؛ مأ استطاع إلى ذلك 
سبيلًء خصوصبا في مسألة المرابحة: كما أنه آسهم إسهاما عمليا بتقديمه عقدا 
جديدا ومتابعته وهو عقد مشاركة في رأ المال العامل لشركة لفت سلاب 
وبنك فيصل؛ والمقدم صورة منه بالذراسة؛ وهو يعتبر من وجهة نظرنا أهم 
إضافات العقود.في المصرفية الإسلامية. 

ولقد استجاب لصيحة المصارف الإسلامية في مؤتمرها التي آهابت فيسه 
بالباحثين أن يقدموا لها عقودا إسلامية جديدة تخرج يها من سجن المرابحة» 
وتدرأ عنها مخاطر المنافسة والجمود وتقدم الكاتب يعقود جديدة متنوعة 
مستنداً على كفاعتها بتجاربها قي الغرب والشرق وتزكيتهنا نظريًاً وتطبيقيا 
تلمح ذلك بوضوح في عرضه لموضوع المضارية في جانب الامبتخذامات 
فقارناً بشركات المخاطر في أمريكا وإنجلترا وأسبانيا وفرتسا وإيطالياء 


-151- 


ققه الاقتصاد الهّذي 
للأمتاح يرسق كمال حبد 


موضحا تطبيقاته من السوذان حتى ياكستان» ولشهاذات الودائع القابلة للتذاول 
في آمريكا وإنجلتراء وذْلك من جانب المواردء موضحا دورها قي تحقيق 
الاستثمار والسيولة في العصرفية الإسلامية. 

ومن هنا فرى أن منهج البحث اعتمد على المتهج الاستنباطي 
والاستقرائي جنيا إلى جنب مع المنهج التوقيفي: أي اعتبار النض الإلهى هو 
المرجع الرئيسي في البحث. 


نظاق البحثت: 

من الواضح أن الفقه ظل ينظم معاملات الأمة السلمة حتى قرنين من 
الزمان؛ وتوقف حَين أجتاحت جحافقل الاستعمار بلاد المسلمين وأّاحت 
الشريعة عن نظام حياتهم. ولم تكن الحياة حتى ذلك الحين قد حدثت فيها 
تغيرات جذرية في أذوات الإنتاج أو علاقاته» حيث الزراعة والصفاعة 
الحرفية والتجارة استمرت بصفة نمطية. وفي الفترة استبعاد الفقه حدثّت 
الثوزة الصناعية وما تلأها من تقذم وسائل الاتصال والاتصالات والميكنة. 
وعلى المستوى الاقتصادي حدتت ثورتان. 

-١‏ ثورة الانتمان: للتجاوب مع معدل النمو المتسع :قتوفر وسائل دقع 
كافية: ولكن لتسيب الإصدار وآأغتمآد الانتمآن على الزياء حدّت مشاكل 
التضخم والاتتسان المضزفي. ثم كان الانقتتاح في أسواق العبلات مجالا 
المضارية حتى تهندت اقتصانيات الدول ذاتها: فلم يكن التطور في سوق النقد 
خيرأ كله لما ظهر فيه من ربا ومقامرة.ولم يكن شرا كله لما يسره من سيولة 


و تدمهزه- 
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جلة مركز صا كافل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر العدد الأول 


؟- ثورة الأوراق: حيث إن كبر حجم المشاريع وتفتيتها لزّم منه فصل 
العلكية عن الإدارة. والسماح يتفتيتها إلى أسهمء كوسيلة لامتصاصض 
المدحرات..ولكن تلى ذلك التوسع في السندات وأذون الخزانة وأدوات الين 
ختى طغت الوسائل المالية التي تعتمد على الأفرادء على الوسائل الحقيقية 
القائمة على المشاركة في الميادين الإنتاجية. تم نتج.عن .ذلك محاولة التخطية 
بالعضارية في البورصات وكسب فروق الأسعار. فلم يكن التطور قي سوق 
رأس.العال حيو كله .لما ظهر فيهامن ريا ومقامرة ولم .يكن شرا كلهالما نتج 
عنه من تنمية ورفاهة. 

ومن هتا كان نطاق اليحت. .هو سوق النقدذ وسوق رأس المال, اللذان 
حدث فيهما التطور الجذري في سوق التمؤيل فقي غيبة الققهء لنعيد مرة أخرى 
أعمال الققه.قيهما لترشَيد .الظاهرة ونيقى على الإيجابيآت معاوحة ومشاركة: 
ونريح السلبيات من ربا ومقامرة. 


الأزمة والمتمكلة: 

المتامل للتاريخ الاقتصادي في القارن العشرينَ يلآحظ حدوت آزمتان 
غيرتا جدريًا مسار الفكر الاقتصادي والسياسات الاقتصادية* 

أحداهماً تلت الكساد العظيم قي الثلائينيات» وعبر عنها كينز في كتاياته 
حيث بين بؤصوح أن الأسباب الكامنة وراء الأزّمة كان صعر الربا قي سوق 
النقد والمقاصرء في سوق رين المال. 

والثانية خرجت من مشاكل عقد السبعينات والثمانيتيات في شكل تورة 
صامتة عرقناها قي كتابات موزيسن آليه وغيره حيبث اشتدت مشاكل الربا 
يتسارع .التضمحم. مما أدى إلى ذيذبات شديدة في سعر الفائدة السوقى المتغير 
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هه الاتتصاد الاقدي 


للآبتاذ يرسف كمال محمد 


ترتب عليه انهيار قيرسوق النقد'الذى تعتمد. استخداماتها على :اقراض. بمدة 
محددة الهائدة وكانت لتغطية مخاطرها إلى المضارب في سوق.رأس المنالن 
عفود نمطية تقوم .على الزهان. 

ورعم هذا الإدراك الواعي لطبيعة المشكلة عجر الاقتصاذ الغربي عن 
التحرر من الأسياب الحقيقية للمشكلة» واستعان من:داخل تفعى النظام 
بالسياسات النقدية والماليقء القائمة أيضا على أدوات الرأسمالية المراضية: 
دون محاولة جادة التخلصض هنها بأدوات من خارج النظام. 

ولما كان بعض الغربيين لا تستهويهم الأقكار والفلسفات بقدر ما 
تستهويهم الأدوات والمؤسسات. ومدى تجاخها وفاعليتهاء ققذ قدم الكاتب أهم 
إنجازات الدراسة حين قارن بين المؤسسة المعاصرة التي تعتمد على الريا 
وقاعدته من علاقة الدين:. وموسسة المشاركة التي تزاجعت يشكل محيف» 
ومآ نتج عغن.ذلك من مشاكل للاستقراز النقدي مستدلاً على تلك من ضنيحات 
الاقتصاديين الغربيين أنفسهم. واستعرض أهم المشاكل التي صادقت مؤسسة 
الإقراض من مخاطر السيولة ومخاطر العائة ومخاطر الأصول. وكيف لجأت 
مؤسسات التمويل المعاصزة إلى تغطية مخاطرها في سوق رأس المال عن 
طريق عقود مراهنة كالمشتقات والمستقبليات والاختيارات. ومن ثم ترئحت 
أكير المؤسسات عالميا كمؤسسة الإقراض والادخار في أمريكاء وبنك بيرتجز 
على سييل. المثال في إنجلترا. فأصبحت. أسواق التمويل في العصر تقم بين " 
قكين مقترسين هما الريا من جهة والمقامرة من جهة أخرى. 

وهنا حدد الباحت بدقة مشكلة البحضث في الريا والمقامرة بعد أن حدذ 
نطاق اليحت قي سوق إلتقك وسوق رأس المال. 
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كما أن تفعن المش كفة حدثت في التطنيقات المساصزة للممعازف 
الإسلامية حين ظقت الموابحة على استخداماتها وقوّوت المشاركة 
وافمضازبة قي حي ضتيق» يل حتى بقية أخوات المرايحة من المعوضبات 
كالبيع الآجْل والسام لم تجد لها المكان اللائق» وحتى لو أجريت هذه البيوع 
قإنها تختلط في أذهان العامئين بالمزأيحة. وكانت مواودها كلها تعتمد على 
أنمواد للقآيلة للسعبء ممأ أوقعها في نفس المشاكل التي وقعت قيها للمصرقية 
الغربية. وكان ذلك بسيب التزكيز على جانب المشاركة مع أصحاب الآموال 
في جاتب الموازدء على حساب الاهتمام بالمشاركة مع المستثمرين في حِانب 
الاستخداعات. 

وقد كانت الأثشارة افخطأ في بداية مسيزة المعصارف الإسلامية هي 
الإلزام يالوعد فى ميوع الآجاق: التي لم ينقع.فيها تمن ولم تسلم سلعة» قيما 
يسمى العواعدة. وكان ذلك مدخلا للتعيرب نحو الإقراطن تعسمى البيع» وتحو 
ايا بعسمى العز لبحة وكلن عن المقطقي إذ! أجيز ذلكف في عجال الإستتمارء 
أن يجاز تلك آيضا في محال المضاربة في البورصصات.: قدخات. عقود الأجال 
في اليورصصات من أوسع الأيولني. 

وبيتما ظهرت المشكلة مرضية قي بنية النظام الغربى لقيام استخداماته 
على الريا وتأمين مخاطره بالمقاهزة في البورضاتء نجد أنه تحت ضغط 
النوام المصنارف الإشلامية بالاحتفاظ بوذائعها الدولارية ققد اتجهت إلى 
التعامل مع أسواق رآس للمال الغربية بشزوظهاء 

ولا فتكر آن.سوق رآس المال. هو شريان للحياة بالنسبة لسوق للتقد: 
لتحقيق لأسيولة والاستثمار لموارده القصيوة الأجكة. وهذه المعادلة الضعية لا 
يحلها إلا توسيع قاعدة المشاوكة والمعاوضة ينيلاً عن الديق والمقامرة. 


يدك 


فه الاقتضاد التقدي, 


للأستاذ يبوسف كمال محمد 


وهكذا كما أضر الإئزام بالوعد بالتجوية على مستوى سوق التقدء ققد 
أضر يها على مستوى سوق رأس المال: ويجِب أن ثيه إلى أن الفثيا يالإلزام 
بالوعد كانت من ياب الاجتهاذ المأجوو وإن كان خطاء لم يكن قي فَهن 
المجتهد أن يستعين المصزقي بمعدل القاتدة الجاري في حساب المرايخة أو 
أن تكون نية العميل قرضا لانيعا ولا أن تكون المواعذة قي البيورصات 
مصاربة لا يتزسها عقد. 


النخرج “الاقتزاضات": 

أهتم آلياحت بتودميح تور هامة بالنسية التخطيط للمضارف الإسلاميةة 

من ذلك أنه أوضح أن المضازف الإسلامية ضمن. مؤمسات: التمويل 
تقوم أصلا ياعمال قوساطات المالية وأيست مؤسسبات إنتاجية: كما توهم 
اليعض حين بداية الععل وأكد على أهمية عذ! الفهم عتذ وضع إستر#يجية 
لاستنصال للزياء ققاعتة لا توحد أصلاً في, المشاريع الإنتاجية - حيبت تقوم 
الأدنهم كمنافس قوئ أمام السندات - وإنما قاعثه قي الإقرلض الفقصيز الأجل 
الدتي تحئاجه دنيا الأعمال- وللتركيز على النشاط الطويل الأجل يخرج 
العمصارقف عن دورها من مؤسسات تمويل إلى مؤسسات إنتاجء وتبقى عمشكئة 
الإقراض للقصير الأجل دون حل معا يؤدى آلى مزيد من التأويلات 
والاجتهاذات للخاطنة. 

ومن ثم ركز جهده على حل هذه المعادلة للصغية ‏ في اليقاء قي ذائرة 
التمويل القضير مع 'اتوجه الاستتثمازي عن طريق آلية الصكوك القايلة 
للتدلول قي البورصاتء والتي اهتم بالتنظير لها قي أشكال متنوعةء جنياً إلى 
جنب مع حسابات الإيداع» وموجهة إلى اجال مناسبة في جاتب الاستخدلمات. 
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ولماا كان سوق رأئن آلمال "اليورصات” هي المكمل لوق التقد 
"الفضارق” فقد عرضنت الدراسة عرضاً دقيقاً لهاء مبينا آلياتهاء ومقوسّاالها 
تَعَويمًا شرعيّاء خصوصنا البدع المالية التي تسمئ تجديدات. مبيت؛ أن الملخورج' 
متها هو العودة إلى تَحَريم ما أحررمة الإسلام من بيع 'الدين يالين» واشتز 
وَخِودَ أحد طرفي المعاوضة في الصفقة. والالتزام بهذه القاعدة يتضمن أعظم ' 
حماية لقلعة المعاملات من غزو آفة المقامرة المملة في عقود المستقيلياتا 
والخيآرات القائمة جميعا على الزهان باسم المضارية: 

لذلك أوضمح أن أكبر مشكلات العالم الاقتصنادية المضارية في 
البورصات على المشتقات في عمليات عقود الاجال والاختيار: حيت كلها 
وعود ملزهة تقوم على رهان على توقعات الأسعار وليست بيوعنا حقيقية 
وتحولت الأسؤاق بها إلى ناد للقمار يضارب فيه على تروات الأمم, 

ومن هنا نرى ذلك الموقف- المسلتول للققهاء في إجماعهم على متت" 
الوعذ الملزم في بيوع الآجال: رغم إيمانهم إيمانا عميقا بالوفاء بالوغد؛ وهو 
ألذني نبهت إليه عديد من تصوصص القرآن والسنة. 

واطرزاد إلزام الود على مضاربات البورصة يوقع الأمة في خفرة 

المقامرات: فعقود الآجال المعروفة في البورصة - اختيآر ومستقيليات - 
مقصود بها التزام على تخمينات مسار أسعاره يتحقق يبه خسارة لطرف 
ومكسب لآخر يعكس المعاوضة الحقيقية التي تحقق بها المنفعة لكلا الطرفين» 
وليس المقصود منها عمليات بيع حقيقية حتى وإن أمكن للشاري الإنزام بهاء 
والضرر الذي يتحقق من هذا خطير 


8ج - 


ققه الأقتصاد النقدي” 


للأستاة يوسف. كنال مد 


فلسنا هذا أمام مناقشة في فرع من فروخ الفقهء وؤلا نيس على عقد 
محدود في الفقه كما يتصور البعض: ولكن الأمر متضل يأفر شزعي وأساس 
اقتصادي. 

ودعوى الضرر الذي يتحقق في" 'عندم الالتزام بالوعد يمكن أن. تؤمته 
الدراسة؛ وهو اخّف بكثير من الإلزام بموما يترتب عليه من إضرار 
المقامرات بالاقتصاد والعصف باستقراره. وهكذا نرى كيف أغلقت الشريعة 
الباب تماما أمام الإلزام بالوعد في بيوع الآجال: 

-١‏ فقد أعتبر الإلزام نوعًا من أنواع العيقة وهو بنع يتحايل به على 
الرياء 

1- واتفق الفقهاء على اعتباره من ضروب ديع الدين يالدين المجمع 
على تحريمه. 

'- وإجماعهم عَلَى بطلان بيع السلم إذا أجل دفع الثمن. 

ولمن تكن هيئات الرقابة الشرعية تظن أن الإنزام بالوعد يمكن أن 
يؤدى إلى هذه التجاوزات ممن يمارسون بيع المرابحة حيث تحولت إلى 
مجرد تمويل يعائد ثابت يحسب على آسامن الفائدة. ولع تكن تدرى أن الإنزام 
بالوعذ قي عقود الأجال يمكن أن يستخدم لعقود مثل الاخثيئار والمسقبليات؛ 
حيث تصورت أنه مجرد وعد يؤدى لزاما إلى عفد حقيقي؛ وليس مجرد 
الترام يقامر عليه. ولكن الفتهاء القذامى حين متعوا الوغد الملزم كانوأ يعلمون 
أنه منفذ لحيل الربا والغرر "المقامرة' .. 

وهذه طبيعة الشريعة الإسلامية التى لايسام من يتحايل على جانب .متها 
أن يجد ذائماً في طريقه ما يعوقه حيث الشويعة كاملة لا تقيل النشاز قي أي 
جانب متها ولا تليت أن تنبه إليه: 


- الأو اسه 
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إن عدم الإنرام بالوعد في بيوع الأجال ايس أمرًا فرعياء وليس بالثالي 
الإلزام يدفع الثمن مقدساً في بيع السلم لمر يخص عقا قريبًا آو محدوذا في 
الكو الإسلامي. 

* وكان ذلك تمهيداً لدراسة الافتراضات. فالمخرج من هذه اللازمة 
بأتباع الفن المصرقي الإسلامي ومنتجاته القعالة ذات الكفاءة للقائمة على: 

لمشاركة إبين للمال وللمال في شدركة العنان: بين المال والعسل في 
المضداربة والمزازعة:؛ والانتمآن كشركة الوجود ومنها المتغير وعنها 
المتسحب ومنها الثلبيت): 

والمعاوضة (في بيوع متها المساوفة كبيغ الأجل والسلم ومنها الآمانة 
كالمرايحة» وأجرة على الخدمات؛ وإجازة المحدات!. 

وما يتؤقب على ذلك من متتجات نتنوعة تدرأ المخاطر فى قن مصرقى 
لأ تعرقه الذنيا- 

ولما كان من, المعروف أن أي مخطط جينما يهم يعلاج أو تطويمر 
المصرف قإئة يتجة إلى قزائمه الغالية ليجرى علاجاتة وإضلقاته وخطكة؛ 
هذا ما فعلته الدراسةء خمن جانب الأصول أو الاستخدامات» نجد على سبيل 
المتال+ 
-١‏ لقتلاف آلية البيع الآجل عن آلية يطاقات الاتتمانء فبطاقات الاتتمانء 

تعتمد على القرضى من السسسرف المحسوب يقاتدة ثايتة؛ ديقسا يعتمد 

الآجل على المتاجرة: الحقيقية حيث يشترئ المصرف السلعة ويبيعهآ 

ويحمنب ريحه وفق متطلبات الجنوى الاقتصادية. فمكلاً لو اشترى 

معصولاً آجلاً يتوفر في أجفى التسأيم عنه فبي أجل التعاقدء فإ التمن 

الآجل يقل عن الثمن الحاو 


ست الإ ىلاب 


فقه الاقتصاد النقدي 
للأنناة يوسي كمال عمق 


7-- اختلاف أسلوب المعاوضة عن أسلوب المضارية يمعتاها العصسري. 
فالمضناريات يتم أغلبها دون وجود أحه طوفي المعاوضة؛ مما يفتح 
لباب واسعاً للمقمرات. وقي الآسلوب الإسلامي يمتتع ديع النين: وغنا 
يقفل تمامًا ياب المقاموة التي تعتمد على كسيب فروق أسعار دون دفغ 
ثمن أو تسليم سلعة كعقود الاختياو والعقود الممستقيلية ألتى هزت 
الاستقرار للمصرفى. 
بينما يكون في الأسلوب الوضعي أحد الطرقين خاسرأوالآخر كاسباء 

تجد في الأساوب الإسلامي تحقيق كنب الطرقيق عن طريق التزاضي على 

اي 

1- كما أن المشاركة تقوم عقى أساس التجاوب بين الفغول والمستثمر» هما 
يؤدى إلى سيادة روح المشاركة والصبو على النتائج والحرضص على 
الجدية: مما يكون له مردوده علئ استقوار الغستثمز وتثمية المال 
وخدعة الاتصيلة الكلى - 

وهن خَانبِ الخضوم أو المواردء تحد على سبيل المتال: 

1-- تتوع الموارد إلى حسابات وصكوك ممأ يؤذى إل تجميم المتتجات 
المصرقية 

7- وتتوع للموازد حسب رغيات الممولينء قمنها: 

أ- ها يختصى يمشاركة عامة في فتائج. أعمال المصرف في أعفلله 


كلها 
ف - ومتهآ ما يختص بتشاط مين كالسام وبيع الآجل أو 
المضتاوية:..الح 


ج- ومتها ها يختص بمشّروع معين أو شؤزكة معينة 
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7- ومتها ما يتعلق بالشروط: 


أ- المطلق دون قيود كالمضاربة المطلقة: 
ب- المقيد بالمضارية العقيدة. ' 


ع ومن ناحية الآجال: فمتها: القصنير والمتوسظط والطويل: 


وتظهر النثائج لتعطى الريادة للفن المصرقي؛ والأمل المصرفية الغالمية 


وتخرج من أزمتها. فعلى سبيل المثال: 
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سهولة عبور الثغرة بين آجال الاستخدافات وآجال الموازد معا يساعد 
على تأمين السيولة. وذلك بتطبيق نظام الآجال صكوكا وحسابات على 


المواردء وعلى الاستخدامات حسب دورتها. 


اتحاد العائد على أساس المشاركة يجعل الجانب الدائن والمذين يعتمدان 
على أصل واحد وهو الغتم يالقرمء مما يخرج المصرفية الإسلامية من 


أالمخاطر التي تتغرهن لها المصرفية الربوية لمروتة سعر الفائدة 


المتغير الذي تعطية العملاءء وثيات سعر قائدة الاستخدامآت. 
استخدام الصكوك المتدوع؛ وعلى مستويات مختلفة بالنفسية للنشاط 
والأجلء يسمح المضرفية الإسلامية بالدخول قي الاستثمارات المتنوعة؛ 
وذلك تون حرف من السحب المفاجئ مع تحقيق السيؤلة للعملاءء 
بالسماح بالبيع قي أسواق رآس المآل. 

توفر الصكدبوك ميرّء أخرى قي أنهها تسمح باستدعاء الموارد بتوفر 


' الاستحداماتاء ممآ يقلل عب قبول موارة الا يوجة استكدامات عالية 


لها. 
* وفي الحقيقة لا يمكن استيقاء موضوع المصرفية الإسلامية حقها إلا 


إذا وضعت في إطارها الكلى من خلال تحليل السياسة النقدية بشكل مقارن. 


عمولات 


فته الاقتصاد التقدي 


المحاد رس ال د 


وهنا طرح الباحث أولا أدوات الاقتصاد الوضعي 'الممثلة قي سياسة سعر 
الخصم وسياسة السوق المفتوحة وسياسة تحريك نسب السيولة والاحتياطي 
لدى البنك المركزيء مبينا عدم فاعليتها بل أحياثاً مضاغفتها للمشاكل. كل 
ذلك من خلال عرض علمي دقيق للمدارس الاقتصادية من كلاسيكية إلى 
حديثة الى نقدية. 

ثم طرح الاسلوب الإسلامي قي جاتب طلب على التقود .وكييف عالجهنا 
الإسلام يتحريم الاكتناز بفرض الزكاةء وقي جانب العرض بتحريم اتخفاض 
القدرة:الشرائية للتنود عن طريق الإصددار النقدي: ولا يبقى يعد ذلك 
للسياسات إلا تطاق صَيْق يتعامل مع الصذمات المقاجتة. 

ووقف يتا أمام حل لمشاكل الاقتصاد السياسيء لا تدعو ققظط إلى 
التحرير عن سلبيات: السياسات النقدية والقائمة على الرباء وإنما تهدى إلى 
الفخر ج ياتباع غدى اللة. 

فللنظام الإسلامي النقفدي تواببت تحدد طبيعة الطلب على النقود 
وعرضهاء تختذّف تماما غن توابت التظام الرأسمالي التقدي: قفي جانب 
الطلب» 

<١‏ تنتفي دوافع الطلب على النقود للمقامر بتحريم بيغ الدين بالدين وبيع 
ما ليس عنده. 

؟- التفريق بين الاذخاز الذي يهدف للاستثمار والاكتتاز الذي يمنغ 
ذوران الأرزاق: 

- فريضة الزكاة كفيلة بمطاردة الاكتناز بتقل عبئها على المكتنز. 


وقى جانب العرض- 


ع م *# كك 
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1- ضمان ثيات القدرة الشرائية للنقود بتحريم سكها كمصدر للإيراد. 
؟- ارتناط التوسع.المصضرقي بالاتتمان بآلية المشاركة بديلاً عن آلية الريا. 
؟- استحقاق الشريك لفرق قيمة الآأصول التي شارك عليها مع الربح, 

وهنا يتحقق الاستقرار النقدي؛ وتعود النقود لوظيفتها كوسيط للتيادل؛ 
ولا يظهر.في السوق إلا التغيرات الحقيقية ني عرض السلع والخدمات 
والطلب عليها. 

ثم فيط بتأ آلباحت من أفق الإسلام إلى أفق الواقع ليحدثنا عن مشكلة 
التضهمء وكيف نعالج قضية تدهور قيمة النقد قي العقود؛ أجرا كان أم 
إيجاراء قزضا كان آم شراكه. ليقتم رؤية جديدة غير مسبوقة قائنمة على 
علاج عملي للواقع بعيدا عن كل شبهه أو تخايل؛ مسترشدا بكل ما آنجزه 
ود د وود دوي مر وكا 0 
يدر اي قار وكا زرفي اقيم مسي الجاري وآشر ذلك 
على مفهوم الربح والغلة والفائدة. 
والنتيجه: 

حاول الكاتبء بالتحليل والنواسة والحجة والبرهان» أن يعيل قضية 
المصرقيه الإسلامية في التحول هن الإقراض إلى المشاركةء ومن الزبا إلى 
الربح: ومن المقامرة إلى المعاؤضة»؛ إلى مطلب :ععنالمي لإصلاح القطاع 
المالي؛ بجانب أنه أمر عقيدى بالتسبة للمسلمين. 

فقد بين بوضوح الفرق بين مؤسسة الربا ومؤسسة المشاركة ليس في 
مطلق الخطر وإنما في آليته: 


ح و؟ 2 


فقه الاقتصاد التقدي 


للآنتاد يوصف. كمال عمد 


١‏ - قعلى مستوى المسثمر يصبح الربا خطرًا متذ فبوط مستوى الريح؛ 
ويتحول الربح إلى خسارة خين ينقضن الربح عن الفائدة» وتتضاعف. الخسارة 
حين تحدتث بعبء الربا. بينما في المشاركة يظل المستثمر يحصل غلى ربح 
حتى يحقق خسارة قإن حقفها خقفت المشاركة من عينها: 

- وعلى مستوى المصارفء تزداد المخاطر بالتباين بين سعر الفاندة 
المدفوع للموارد حيث هو متغيرء وسعر الفائدة العائد من الاستخدافات حيث 
هو ثابت» مما يضطر المصصارف إلى التغطية بعقود رهنية في البورصبات. 
بينما في مؤسسة المشنازكة لا تحدث هذه :المخاطر ولا حاجة للتغطية بالمقامرة 
في البورصات. 

7- وعلى مستوى الاقتصاد الكلى+ نجد تعزر استثمار مشروع حذي 
صاقى ربحه أقل من تكلفة. الفائدة» بينما ذلك ممكن في ظل نظام المشاركة- 

كما أن تباين محددات الاقتصاد الحقيقي القائمة على الربح مع الاقتضاذ 
التمويلي القائم على الرباء يؤدى إلى عدم الاستقرار والأزماتء بينما ارتياط 
القطاع التمويلي بالمشاركة يحمى الاقتصاد من هذه الاضطراباتاء 

ولا يختلق دين .ولا مذهب إصلاحي على تحريم الربا والمقامرة. ومن 
ثم يشهد الواقع ويشهد الدين على هذا الاتحراف. والدعوة إلى أزاحته إذن 
فضلاً عن أنها مطلب اقتصادي عالميء فهو إجماع ذيني عالمي: 

ثم أظهر الكاتب يُوضنوح نموذجًا لسوق النقتد وسوق رأسن المال قائماً 
على التحول من مؤسسة الريا إلى مؤسسة المشاركة ومن مؤسسة الفقامزة 
إلى «ؤسسة المعارضمة: ويقيم تنظيما يتحول قيه الاهتمام فنيا: 

* من علاقة هامشية مع العميل إلى علاقة مترجمة 

* ومن التركيز على انضمان إلى التركين على الشراكة 
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* ومن الاعتملذ على ملاءة العميق إلى الاعتماد على عفاءة المشروع. 

* ومن المقامرة للتي يغسر قيها طوف ووكسب الآخرء. إقى المعاوضة 
التي يكسب فيهأ الطرقان. 

* ومن أكل المال بالباطل إلى القسط في المعاملات. 

كما يحتاج إلى استخدام أدوات جديدة تيتحوق: 

* من ريا قن الريح: 

* ومن إدارة الانتمان للى إدارة الاستثمار. 

* ومن للقائدة المركية إلى درلسة الجدوى 

* وغن الإلزاع بالوعد إلى دقع الثفن أو تسليم اأسلعة, 

* ومن للعقود الوهمية إلى البيوع الحقيقة” 

وبين أن خذ! التحول سوواكبه تحير في مفاعيم. الناس وسلوكهم» وتخيز 
في تركيبة عأم الاقتصاذ المعاصر وسياسته» وتغييررقي شكل العمل المصرقي 


قي أسانينه وأنواته. 


- رج ا سس 


الاقتصاد الأفزيقي 
للدكتور فرج عبة الفتاح فرج 


الاقتصاد الأقويقق 
أ.د/ فرج عبد الفتاح فرج 
عرض وتقديم 
د/ عز الدين إسماعيل أحمد 


خفلت للمكتية بالعديد من أمهات الكتب عن القازة الأفويقية في شت 
قروع المعرقة البشرية قي ود تافصوو الاجتماع: السكان» 
لافنون» الآدلب؛ الموسيقى. 

ولكن مكتبتنا العربية لم تحظي بهذا الكم والكيف غن قارتنا إلا عن 
طريق ترجمة تلك انمو نجع الأجنبية. 

ونحن هتنا في مصر تفخر يتخية علمية متميزة في مجال الذدراسات 
الأفريقية لا يوجد لها متيل في دول العائم الثالت على مستوى القاره.. لذلك 
جاءت هذه للمحاولة للعلمية من المؤلف لسسد. تقص هلغوس قي المكتية العربية 
عن الأاقتسماد الأقريقي» وقد استهدف في هذا للكتاب دراسة أوضاع القارة من 
الناحية الاقتصادية البحتةء غير أن دراسة العالة:أو التواحي الاقتصائية لقارة 
بأكملها على مستوى مرجغ واحدء ومن خلال شخص واحد يعد ضريًا من 
المننتديل: وحتى يمكن استخلاص أحكام عامة جامعة عن الأوضاع 
الاقتصادية للمجتمعلت الأقريقية للمتبايتة» قالتكوين الاجتماعي والاقتصادئي 
والحتسازي والجغوافي لأني مجتمع أفريقي يختلف اختلاقا وأضحًا عن 
المجتمع الآخرء كتلك تغه الزيادة السكقية ونسبة النواليد وللوفيات من 
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إعوامل المؤثرء في هذا التيآين»كذلك يدخل الإنتاج وغتى الموارك الاقتصادية 
ي هذا التاتيْرء وقد يكون هذا الاختلاف داخل الإقليم الواحد أو داخل الدولة 
لواحدة؛ 

وقد حاول الكاتب عمل مسح عام للأوضاع الاقتصادية فني القارة: 
وبالأحرى في قطاعات الإتتاج الرئيسية قي القارة في البأب الأول؛ ويصقة 
خاصة في قطاع الزراعة والمقتجات الزراعية» كذلك قطاغ التعدين وقطاع 
الصناعة والمنتجات الصناعية: كذلك ربط بين هذه القطاعات الإنتاجية 
والسياسات الاقتصادية الطبيعية قي هذه الدول. 


وفي الباب الثاني: 

أنتقل الكاتب ليحدثنا في واحد من الموضوعات الاقتصادية على مستوى 
|أمهتمين ايشتون القارة وهذا الموضبوع هو 'موازين للمدفوغات في دول شرق 
أفزيقيا"؛ وقد حاول تقسيم هذا الموضوح إلى عدة موضوعات فرعية: فتتاول 
في فضله الآول السمات العامة والسعات الاقتصاذية لذول شرق أفريقية وهئى 
دول الدراسة. 

.وفي فصله الثاني ثناول ذلالات حسايات العمليات الجارية قبي ذول 
شرق أفريقياء وقد ختم هذا الباب يتناوله في الفصل الثالث ميزان العمليات 
«الرأسمالية.. 
وفي الباب الثالث: 

بن أجتان المؤقلف نموذجًا من دول القارة أيطيق عليه منهج الدراسات 

العينية كي ههدأ الكتاب: فاختاز دولة كينيا في نسق النظام الدولي العام .: 


 #اآاوث‎ 


والوف بن الا وع يعاتى من العنيذ عئ 
المعوقات وكلس:. با . الطبيعية وللعامة ونفمدمده في 
أؤلاً: 
تعتمد معطم الدرل 1١‏ :31 «أى قطا 3 الإأمود ج00 انتيم 
سوآء للمواد الؤواعيا الى "معطت اتلك مور مانا أي ب العاف ى.- 
ثافيا: 
تمتك رشطم الدول الم 3 < لنظمةؤ: لح #لبنية وقديفه مما 


يقد ني » 8 : 2 5 ١‏ 1 د 


كت سقة عشة مما يوئر يللساب ظ. اقتضلابات 


تجلة مركز الح كامل للاقصاد الإسلامي عامعة الأزفر المذد الأول 


اسائميا- 

هن المؤسف حتى الآن أن ترى معظم اقتصاديات الدؤل الأفريقيةٍ ما 
تزال تحت سيطرة:الدول الاستعمارية القديمة مغا يؤر قي أسعار المنتجات 
وتحكمها في عملية الإنتاج تصالح هده الدول الرأسمالية الكبرى:. 

عدم وجود تكتلات اقتصادية داخل القارة الأقريقية مما حعلها فريسة 
سهلة لصراع التكتلات الاقتصادية الثلاثة في العالخ أجمع. 
ثلمنا: 

غاب الأهذاف الوظنية وتفضيل المصالح الخّاصة قي المجتمحات 
الأفريقية على المصالح الخاصة بالشعوب الأفريقية. 
تاسعاء 

تأتّى مشكلة الديون الأفريقية اتشكل عبتا تقيلاً على اقتصاديات اللدول 
الأفريقية بفوائدها. . 

ومع هذه العوامل مجتمعة استطاع الكاتب أن يضع أينينا على مواطن 
الضعف في اقتصاديات الدول الأفريقية.: 

وقد تقرح من هذا الباب في الفضل الأول موضوع الدول متخفضة 
الدخل ومحاولات تعديل طبيعة العلاقات الاقتضادية الدولية- 


وفي الفصل الثاني: 


تثاول البناء الاقتصادي للمجتمغ الكيني؛ وفي الفصل الثالت تتاؤول 
العلاقة بين الاقتصباد الدولي والاقتصاد الكيني- 


حرا 


الاقتصاذ الأخريقي 
للدكتور قرج عنيد الفتاح فرج 


وقد اعتمد الكاتب المؤلف في بحته على العديد فن الفراجع. والدراسات 
المتخصصة ومنها هما هو منشور ومنها ما هو غير منشورء وقد تميزت 
المعالجة بالعملية البحتة مع الاستعانة بالإحصصاءات والجداول البياتية الى 
توضح حقيقة الأوضاع بلغة الأرقام؛ ولم يكتف المؤلف بذلك بل قام بتحليل 
هء الأرقام والإحصائيات والخروج بنتائج تلك التخاليل:: 

وقد استخدم لغة عملية سهلة في مستوى الباحثين: والبحث الذي يين 
أيدينا يقع في حوالي 4٠٠‏ صفحة من القطع المتوسطة:؛ وقد تميز الكتاب 
بطباعة جيدة ونوعية من الورق المتميز الذي يجذب القارئ:؛ والكتاب يعد 
واحدا من المراجع الأساسية في الاقتصاذ الأفريقي وكاتبه غتى عن 
التعريف.- وهو إضافة لا يأس يها للمكتية العريية: 


0 


علحصى رسالة : تخليل ويية ينوك للععائلات الإسلامية ومصادرها مع إشارة خاصة للتحربة قي 
جمؤررية مصر العرية اللباحتة مئال أحمد 'التجان 


ملخص رسالة 
تطيل ربحية بنوك المعاملات الإسلامية ومسادزها مم 
إشارة خاصة للتجربة في جمهورية مصرية العربية!" 
إعداد 
مال أحمد النجار 


أصبحت البنوك الإسلامية واقعاً ملموسا أوجدتة مجموعة من المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحيث.قد محى على تشأة نظام اليتوك 
الإسلامية أكثر من حقبتين من الزمانء وحيت ندا الاقتضاديون والمفكرون قي 
تقييم أدائها وتناولها بالقدح والمذح؛ ولما كانت جوانب هذا الموضوع متحددة 
ومتنوعة فإن الباحثة رأت أن كتتجة إلى اجتزاء أحد هذه الجوانب لدراسته 
وتحليله وهو جانب ربحية البنوك الإسلامية ومصادرها لتقوم بتحليلها. غلى 
أن تكون حدوذ الباحثة قاصرة على تلك البنوك الإسلامية في جمهوزية مصر 
العربية- 


وقام منهج اليحثت قي هذه الدراسة على الأسس التالية: 

- تحليل ودراسة مفهوم البنوك الإسلامية مع استخلاضص المرتكزات 
الأساسية التي يقوم.غليها تشاط هذه البتوك. 

- تحليل ودراسة الفروق الجوهرية بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية, 

- تحليل الأدوات التي تستخدمها البنوك الإسلامية في توظيف مواردها, 


(*) رسالة ماجستير - كلية الننخارة - جامعة عين بممس 1130م. 
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 -‏ تحليل ودراسة ميزاتيات اليتوك الإسلامية في جمم.ع واستخراج 


مؤشرات تحليل الريحية. 
- تاأصصيك أنوات الربحية التي تستخدمها البنوك من الناحية الاقتصادية 
ويحت علاقتها بالفكر الاقتصاذي الإسلامي. 


وهكذا تمتلت قروض البحت.قي أزبعة فروض هي: 

-١‏ لا تختلف. المؤشرأت التي يتم على أساسبها تحليل ربحيّة البنوك 
الإسلامية عن تلك التي تتبع في البنوك التقليدية: 

؟- المرايحة كأذاة من أدوات. التوظيف قي البتوك الإفسلامية لأ تختلف 
اقتصاديا عن التمويل الربوى يالقروضن الذي تمازسه البنوك التقليدية. 

- اتجأه البنوك الإسلامية نحو التركيز .على المشاركة والمضاربة تزيد 
من قدرتها على تحقيق مغدلات ربحية عالية. 

*- ضبوايط وضمانات ووسائل حماية السيولة في الينوك الإسلامية تفلك 
دقة عنها في البنوك التقليدية مما يؤثر على معدلات الريحية في البنبوك 
الإسلامية. 

وعلى ذلك :. تم تقسيم الدراسة إلى بابين وخاتمة. 

حيث ينتاول الباب الأول: الذراسة النظرية لمغالم البتك الإسلامي» 
ويتقسم إلى أريغة قصول. 

الفصل الأول: الإطار العام للبحث وينقسم إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تناول تغريف البنوك الإسلامية مع استخلاص السعات 
الأساسية الفميزة لتلك البنوك وهى أنها مؤسساث هالية تتميز بوجود العنصر 
الديتي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماصية. 


ملخص رسالة : تحليل زية يتنوك للععاملات الإسلامية ومصادرها مع إشارة خاصة للتحربة كي 
جمهوزية مر العرية للياحتة منال أحمد النجار 


وحيت أن البنك الإسلامي يعكس بصورة أو بأخرى النظام الاتتصادي 
الإسلامي: وهو كل مترابط الأجزاءء فإن السمات الثلاثة التي تم استخلاصها 
لا يمكن فصل بعضها عن البعض يل إنها تتحقق معاآ من خلال تطنيق تظرء 
الإسلام للمال. وتكون .النقطة المحورية في رأى الياحثة قي اليدوك الإسلامية 
هي مدى قذرة هذه البنوك على تغيير سلوك الأفراد عن طريق المعابلات 
المالية يما يتمشى مع الشريعة الإسلامية. 


المبحث الثاني: تناول مجموعة من الفروق الأساسية بين البدوك التقليدية 
والينوك الإسلامية؛ فنالرغم من أن البنوك الإسلامية تعمل ضمن أسرة الجهاز 
الفصرفي إلا أنه نظراً للفاسفة الخاصة بها فإن لها خصائص مميزة تم 
تقسيمها إلى جانب الودائع التي تناولت الفروق الأساسية قي الحسايات 
الاذخارية والاستثمارية والجارية: وإلى جانب التوظيق الي أظهر أن, الفارق 
الأساسي يتمثل قي أنها ينوك لا تتعامل في الانتمان وإنما تقدم التمويل علي 
أسامن تحمل الفخاطوة والمشاركة في الربح والخسازة: وتم تداول التوظيفات 
المختلفة يتفصبيل أكبر في القصل الثالت. 


الميحتث الثالت: وتم التعرض فيه لمقهوم الريعية قي الاقتصاد الكلى 
والجزّتي وفى المحاسبة وفى علم الإدارة» ثم ثم التعرض لأهمية الربحية 
سواء بالنسية للينك الإسلامي أو التقليدي مع إظهار أهم وسيلتين لتعظيم 
الربحية والمعايير الأساسية لقياس الزبحية. وقد تم تقسيم الربحية إلى ريحية 
قوميّة وربحية مالية. وحيث .أن:البحث يعنى بالربحية المالية فإن البنلك 
الإسلامي يسعى لتعظيم ربحينه في ظل محدنات أو قيود أوسع من تلك 
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المخددات في الينوك التقليدية: البنك الإسلامي تحكمه بالإضافة إلى القوانين 
السائدة محددات اجتماعية ومحددات شرعية. 

قالمحندات الشرحية. ‏ تعتى أن جميع عمليات البنك الإسلامي تتم في 
إظار الآحكام الشرعية لتوظيف الأموال وتجميع الموارذ وهى تراعى كافقة 
الأوامز والنؤاهي المتصلة بهذه الآحكام- 

والمحددات الاجتماعية تعنى الالتزام منّذ البداية ياتجاهات ومحَالات 
تشغيل الأمؤال» كما تعنى يقيم العدل والإحسان وتقوى الله قي شكل. وطرائق 
انتقاء العاملين» وقي تخطيط وتشكيل الهيكل التنظيمي للبنك: وتوجد مؤشزات 
عديدة لتقنيم الجوانب الاجتماعية. وقد ثبت.عدم صحة الفرزض الآول حيث 
تختلف المؤشرات التي يتم على أساسها تحليل ربحية البنوك الإسلامية عن 
تلك التي تتبع في .البنوك التقليدية. 


ويتناول الفصل الثائي: مخاطر الربحية. 

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

الفبحث الأول: يتناول السيولة كأحد مخاطر الريحية في كل من الينوك 

التقليذية والينوق الإأسلامية وتم.قي هذا المبحتث تعريف السيولة: وأهسية 

السيولة ومخّاطرهاء وأهم وسائل التغلب عليها: 

أولاً: بالتسبة للبنوك التقليدية حيث أن مخاطر السيولة تحتل مكانة عظمى بها 
لأنها تعتمد في مواردها على الحسابات الجارية حيث حق. المودع في 
سنحب وذائعه تحت الطلب. وأهم الإجرراءات للتغلب على هذه المخاطر 
هي تعليمات آلبتك المركزي يعدم جواز استثمار ودائع:الحسابات 
الجارية في استثمارزات تزيذ عن سنةء وضرورة إيداع نسية من الودائع 


تلخص رسالة : تحليل رعة بوك للمعاملات الإسلامية ومصادرها مع إشارة خاصة للتحرية قي 
جمهورية عضر العربية للباحنة فنال أحد التجار 


النقدية لدى. البنك العركزي (الاحتياطي التقدي) بالإضاقة إلى آن هناك 
شبكة مننشرة تمثل سوق مال نشط للبنوك. التجارية تستطيع مين خلالها 
تغطية احتياجاتها النقدية: 

ثانيا: بالنسبة للبنوك الإسلامية فإنه من المفروصس تظريا آلا تواجه مشاكل 
السيولة لأن الودائع مودعة للاستتثمار مشاركة قي الربح والخسارة. 
ورأس المال يعتبر حماية لما قد يتشا من خسائرء فالسيولة آذيها.هي أخد 
عناصر تقليل الربحية» ولكنَ تصرفات البنوك الإسلامية سي التي أدت 
إلى مشكلة السيولة فقامت. للمئافسة مع البنوك التقليدية ولجذب. الودائع 
بمتح حق سحنب الوداتع وبتوزيع أرباح ربع سنوية للمودعين وأصضحاب 
رأس المال وفي نفس الؤقت لا تكقى نتائج الأستثمارات قصيرة الأجل 
لمواجهة تلك الأعباء. وتم التعزضّ لبعصض الحلول سواء قصيرة الأجل 
أو حلول هيكلية لعلاج عشكلة السيولة- 
وعلى ذلك ققد تم إثيات ضحة الفرض الزابع حيث آن. الواقع العلمي 

يب أن كبمانات ووسائل حماية السيولة تقل دقة قي البنوك الإسلامية حتها 

في البتوك. التقليذية مما يؤثر على معدلات الزبحية. 


المبحث الثاني: تناول العلاقة بين الربحية وآهم المخاطر الأخرى في البنوك 
التقليدية واليتوك الإسلامية. وتم تقسيمها بالنسبة للينوك التقليدية إلى مخاطر 
الاتتمان؛ ومخاطر سعز الفائدةء ومخاطر رآس المال: 

أما بالتسبة للبنوك. الإسلامية فإن مفهوم المقاطر يختلف جِدَريآ فهيى 
أساسا مؤسسات تمويل مخاطر. وتم قي المقايل تقسيم المخاطر إلى مخَاطرز 
خاصة بإذارة البنك ومخاطر خاصة بالعميل وبالتمويل والبيتة الخارجية: 
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بالإضافة إلى إظهار محاطر المزايحة كأهم أنواع البيبوع ومخاطر 
المشاركة كأهم أنواع المشاركات وبعض المقترحات التغلب على تلك 
المخاظر. 


الفصل الثّالت: يتناول عمليات الينوك الإسلامية (مصادر الربحية) ويتقسم 
إلى ميحتين* 

العبحث الأول: أنواع البيوع وأهمها: المرايحة والبيوع بالتقسيط والسلم 
وبيع الإستجزاز والاستصتاع والبيع بطريقة التأجيز. 

وتم قيه تعريف هذه الأساليب المختلفة. وحيث يستخدم أسلوب المرابحة 
على نطاق واسع ققد تم تناول أهم الانتقادات الى وجهت إلى هذا الأسلوت 
سواء الانتقاذات التي تتعلق بالنواحي الإجرائية أو النواحي الفقهية وذور 
المرايحة في التنمية الاقتصادية» كما أنه تم تحليل ربحية المرايحة حيتت ثم 
التؤضيل إلى أن المززابحة لا تعتبر مجالا نايا بالنسيّة لليدنوك الإسلامية؛ 
كما أنه تع التحقق من صحة الفرضن الثاني آلقائل يأن المرابحة لا تختلق 
اقتصادياً عن التمويل الربوى بالقروض الذي تمارسه البتوك التقليدية: 

العبحت الثاني: تناول المشاركات وتقسيماتها الأساشية المختلفة من 
مشاركة ومصاربة واستثمار مباشر وأوراق مالية. 

وانتهت الباحثة إلى أن المشاركات تعتبر المجال التنافسي بالنسية للبتنوك 
التقليدية واعطت مثالا لذلك المشزوعات الصغيرة خاصة الصناعات 
0 

قالمشاركات يجب أن تتكامل مع أشاليب التوظيف الأخرى من ئاحية 
ويجب أن يتم التنويع في القطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية أخرى حتى 
تحقق الزيحية المرجوة. إلا أن تحقيق هذه الريحيية تتوقف قي رأى الباحثة 


ملخص رمالة : تحليل ريمية بترك للجعامئلات الإسلامية ومصادرها مع إشارة خاصة للتجرية في 
جميررنة مصر العربية للياحنة منال امد النجاز 


على عتصرين أساسيين هما الهيكل التنظيمي للبنك الإسلامي وتؤافر الكوادز 
البشرية المؤهلة: 

مما يثبت صحة الفرض الثالث بآن اتجاه الينوك الإسلامية نحو التركيز 
على المشاركة والمضارية تيد من قدرتها غلى تحقيق معدلات ريحية عالية. 
الفصل الزايع: .دراسات سابقة في الموضوع ويتناول بع الأمثلة لنماذج 
تناولت الموضوع محل الدراسةء وهى دراسة نظرية تحليلية ودراسة مالية 
وتموذج رياضي على المستوى الجزني. 


الباب الفاتي: يَشمل الدراسة الميدانية وتم قيه: 

لل 
* التوظيفات المختلفة للبنوك محل الذراسة قي القترة من 1951-1541 
تر نسبة السيولة على ريدية اليارك سكل الدر اسم 

وقد اعتمدت.أساليب جمع البيانات أساسا على دراسة السجلتت. والتقرير 
السنوية المتغورة وغير المتشورة التي تقدم ‏ لمجالس الإذارات بالإضافة إلى 
المقايلات الشخصية. 

وفي هذا الباب ثلائة قضول, 
الفصل الخامس: يتناول بنك فيصل الإسلامي المصري. 
الفصل السادس: بنك ناضر الاجتماعي. 
الفصل السايع: المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية- 


ساد 


النشاط العلمى للمركر 


التشاط العلمو كلمو كر 53 بمداية عام 1م 
إعداد الباحثة/ منى عمار") 


قام المركز في الفترة السابقة باعداد ندوات ومحاضرات وحلقات نقاشية 
طبقآ كما هو وازذ في خطته العلمية فتم تنظيم الآتى: 


أولاه الندوات: 
تذوة صتاذيق الاستثمار في مصر: الواقع والمستقيل في يومى ؟7+ 
“417/7/91١م‏ حيث تناولت الندوة غدة موضوعات هى: 
-١‏ صتاديق الاستتمار: نشأتهاء تطورهاء أتواعهاء إدارتها 
؟- التكييف: الشرعي لصناديق الاستثغار ومشروعيتها. 
- التحليل الاقتصادى اصتانيق الاستثمار. 
*- الإطار القانونى لصتاديق.الاستثمار: 
ه- الجواتب الإدارية والمحاسبية لصناديق الاستثمار. 
- تقييم تجرية صناديق الاستثمار في مصر. 
وتوقش خلال هذه الندوة حوالك ثلائين نِحثا تدوز حول النوضوعات 
السابقة. 
وقد أعقب: الندوة حلقة نقاشية حول هذا النوضوع عقذت يوم 17 أبريل 
م تم قيها متاقشة عذة نقاط أساسية هى: 
1- التحديات التى تواجه صناذيق الاستتمار : عحليا وإقليمياً ودولياً. 


(*) مدرس مساعد بالمركر, 


ا 
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-٠‏ أسس تقويم آداء صناديق الاستثمار والمؤشر كاحد أدوات التقويم. 

<٠“‏ صننائيق الاستثمار والاقصاح 

*-- مدى الحاجة لوجود إطار مؤسسى يمثل مرحجغية لصتاديق 
الاستثمار. 

بالإضافة إلى موضوعات أخرى طرحت أثناء المناقشة- 


ثانياً: الحلقات النقاشية: 

تعذ الحلقات التقاشية دورية الأربعاء مرتين كل شهر من الساعة 
القاشرة صبباحا حت الساعة الواح دة لهنر ا وجاءت خلال هذه الفترة على 
النحو التالى: ش 
الموضوع الأول: 

ذإ قضايا ومسائل تتعلق بمنهاجية البحثّ في الاقتصاد الإسلامي # 
وتمت متاقشته في أيام 1/55: 5/17 17/5/17 وفي هذه الحلقة قدم 
الأستاذ الدكتور محمد عيد الحليم عمر - مدير المركز ورقة عمل خاصة يهذا 
الموضوع تعرض أهم القضايا التى تواجه الياخت الاقتصادى.عندما يبحث فى 
الاقتضاذ الإسلامي وقد خدذ هذه القضايا في غشر قضايا أساسية هى: 

-١‏ قضية العمصظلح ومقهوفه. 

-١‏ الهتف هن البحث قي الاقتضاذ الإسلامي. 

“1- قصية موضوع الاقتصاد الإسلامي. 

5- الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات الإسلامية” 

د- التعامل مع مصادر البحث في الاقتضاد الإسلامي. 

5- قضبية الفصطلحات والمفاهيم في الاقتصاد الإسلامي 


0 
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1- التصنيف والترتيب في تناول البحث: 

8- قضية مجالات البح قي الاقتصاد الإسلامي. 

9- كبوأبط اليِحت قي الاقتصاذ الإسلامي: 

-١‏ مشكلات البحث قي الاقتصاذ الإسائمي 

وقد تم مناقشة هذه القضايااقي عدد من الجلسات المخلقة التى حصرها 
آسائدة وعلماء الاقتصاد الإسلامي؛ 


الموضوع الثاني: 
أمآ الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات التقاشية والتى تحمل عنوان: 
أثر الزمن في الاقتصاد الإسلامي 4 


للدكتور/ أمين منتصرء وأيضاآ ورقة العمل المقدهة من الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الحليخ عمر والتى تحمل عنئوان 'محاولة لتفسير مسألة الاعتياض عبن 
الزمن" أيام الأربعاء 3ء *؟/4ء /13517/5/511م قماازال إلى الآن يجرقى 
هتاقشتها هن خلال عقد حلسات مغلقة لمناقشة هذه القضية: 


كالتاً: المنتدى الاقتصادى: 

وقد تم عقد اللقاء الأول حول 9 الأمن والتنمية الاقتصادية © تحت 
زعاية فضيلة الستاذ الذكتور أحمذ عمر هاسَم - رئيس الجامعة - وذلك يوم 
٠‏ مايو 477١م‏ وأدار هذا اللقاء الأستاذ الدكتور/ عبد الهادى النجار - أستاذ 
نكلية الحقوق جاضعة المتصورة. 
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وتحدت كل من: 
-١‏ الأستاذ الدكتوز/ محمد عبد الحليم عمر -هدير المركز عن: 
ل الأمن والاقتصاد من منظور إسلامي # 

*- الأستاد الدكتور/ شوقى دنيا - أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة 

الأزهر عن: 

دل الأمن والتسمية الاقتصادية + علاقة تبادلية » 

-٠‏ الأستاذ الدكتور/ رفعت العوضى - أستادٌ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة 

الأزهر عن 

عل الإسلام والأمن الاقتصادى: الفلسفة والسياسات #4 


َم تحدث اللواء/ محمد رضنا عبد العزيز - مساعد أول وزير الذاخلية 
للأمن الاقتصادى عن: 
<ذ واقغ الآمن الاقتصادى في مصر #4 


رابعاً: المخاضرات: 
حيث ألقى الأستاد الدكتور/ أحمة عمر هاهم - رتيس الجامعة 
المحاضرة الأولى بعنوان: 
<ا التوجيهات النبوية قٍ المعافلات الالية 4 


يوم السيت الأول من مارس 13519م: 


وقد تمت طياعة المادة العلمية لكل هذه اللقاءات وفى متوفرة بالمركز 
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ْ 
البلمك إيسة . .2 
* تطور الصيرفة الإسلامية فكريا ومؤسسيا 
| للدكتور الغرييب ناصر 
* إغاذة التأمين قي الفكر الإسلامي 
للدكتور محمد فكى سعدو ادرف 


* دور منظمة التجارة العاية على اقتصاديات الدؤل | 


الإسلامية 


لم كر ا 


* المراجعة الداخلية في بيئة نظم الاتصالات الالكزونية 
"إطار مقرح" 


الماأ.- 
0 البينية بين الدول الإسلامية 
للدكتررة سهير ححسبن عبد الغال 
* فقه الاقتصاد النقدي 
المستاة يوسن كمال مد 
عرض؟ الأستاذ أحمد حابر بدران 
* كباب الاقتصاد الأقريقي 
للدكترر فرج عبد الفتاج قرج 
عرض: د., عر ألدين إسماعيل 


للدكتور فاروق أحمد امد حسن ا 


ا 


0 
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مولا 


0 حتوات: 220] 6 


وعد حرها مع إثارة :أصة تعجر 


العربيا. رب.الة ماجستير 
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النش ع العلمى لدمر ات 


وحص اج - جاهع - شير 2 


للياحنة عتال يعمد الدنار | 


”> شم 


مركز صالح عبد الله كامل 
جامعة الأزهر ات : .11م 


]ا 


